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  دور الفقھ المقارن في منع تزویج القاصرین : دراسة فقھیة قانونیة
  

  زكریا محمد فالح القضاة .

كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك، اربد، قسم الفقھ وأصولھ، 

  المملكة الأردنیة الھاشمیة.                           

         qdah@yu.edu.jo   البرید الإلكتروني:

  الملخص: 

تناول البحث مسألة تزویج الأولیاء للصغار القاصرین قبل وصولھم سن 

البلوغ أو سن الأھلیة المدنیة، متذرعین بما نقل من العمل بذلك في صدر الإسلام، 

لبحث أن وما في كتب المذاھب الفقھیة المتعددة على اختلاف مشاربھا، وقد بین ا

ھذه المسألة الفقھیة مختلف فیھا منذ القدم إلى الآن ودون انقطاع، وأن القول الفقھي 

بمنع  تزویج الصغار أقدم ظھورا من المذاھب الفقھیة المجیزة  لھ، وقد تمت 

مناقشة الأدلة الشرعیة بإسھاب على منھج الفقھ المقارن، وتبین أنھ لا یوجد نص 

ندب تزویج القاصرین، وأن ما تم من فعل ذلك إنما  قطعي الدلالة على وجوب أو

كان مجاراة للعرف السائد  قبل الإسلام، واستمر بعده، مما یعد مباحا في ظرفھ 

ووقتھ، إلا أنھ یجب تقیید ھذا المباح، وتنظیم استخدامھ  في زمننا المعاصر، بما 

عایة یراعي تغیر الظروف والأحوال، وتبدل أوجھ المصلحة، وأن ذلك من ر

المصالح  العامة للأمة التي لا یجوز التفریط أو التقصیر فیھا. مثلما تمت دراسة 

ھذه المسألة قانونیا بدءا بتدخل الدولة العثمانیة في تحدید سن قانوني للزواج بقانون 

م، واستمرارا  في قوانین الأحوال الشخصیة العربیة ١٩١٧حقوق العائلة سنة 

وانین عشر دول كأنموذج للدراسة، تمثل التوزیع المعاصرة، وقد تم اختیار ق

الجغرافي للوطن العربي: مشرقھ، ومغربھ، وخلیجھ، وبیان تأثیر منھج الفقھ 

المقارن وما كان لھ من دور في منع تزویج القاصرین كقاعدة عامة، وتحدید سن 

قانوني لاكتمال الأھلیة، وتنظیم الاستثناءات من ذلك، معتمدین على الشریعة 

  لإسلامیة بشكل عام، ودون التقید بمذھب أو قول معین. ا

الفقھ المقارن، الدراسات الأسریة، القانون، الأحوال  الكلمات المفتاحیة:

  الشخصیة، تزویج القاصرین.
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The role of comparative jurisprudence in preventing 
the marriage of minors - a legal jurisprudence study 
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 Abstract:  

The research dealt with the issue of marriage of 

young people by parents before they reach puberty or the 

age of civil capacity, invoking what it was to work in the 

early days of Islam, and what is in the books of multiple 

schools of jurisprudence of different stripes and 

Manabtha, the research has shown that this issue of 

jurisprudence is different since ancient times until now 

and without interruption, and that the jurisprudential 

saying to prevent the marriage of young people older 

emergence of the doctrines of jurisprudence permissible 

him, has been discussing the legal evidence at length on 

the approach of comparative jurisprudence, and it was 

found that it does not There is a definitive text indicating 

that it is obligatory or mandated to marry minors, and that 
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what was done was in line with the prevailing custom that 

Islam said, and continued after it, which is permissible in 

its circumstance and time, but this permissibility must be 

restricted, and its use regulated in our contemporary time, 

taking into account the change of circumstances and 

conditions, and the change of interests, and that this is to 

take care of the general interests of the nation, which may 

not be neglected or negligent. Just as this issue has been 

studied in a number of contemporary personal status 

laws, and the impact of the comparative jurisprudence 

approach and its role in preventing the marriage of minors 

as a general rule, setting a legal age for full capacity, and 

regulating exceptions to that  

Relying on Islamic law in general, and without 

adhering to a particular doctrine or saying. 

Keywords: Comparative Jurisprudence, Law, Personal 

Status, Marriage, Marriage of Minors.                                                
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  المقدمة: 

تحتل الأسرة موضعا متمیزا في الشریعة الإسلامیة، باعتبارھا النواة الأولى 

لتكوین مجتمع فاضل متماسك، یتحلى بالقیم الرفیعة، والأخلاق العالیة، وكذلك الأمر في 

القوانین العربیة المعاصرة التي نظمت شئون الأسرة والأحوال الشخصیة استمدادا من 

كل أساس. وقد تطور أمر الفقھ الإسلامي تاریخیا بظھور مذاھب الفقھ الإسلامي بش

متعددة تتفق على مبادئ عامة أساسیة كثیرة، وتتفاوت في كثیر أو قلیل من التفاصیل، 

وقد اجتھد فقھاء المذاھب واستنبطوا الأحكام الشرعیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة وفق 

معاتھم ، وظھر بینھم  خلافات  في مسائل ما أدى إلیھ اجتھادھم، وبما یحقق مصلحة مجت

كثیرة تفصیلیة، إلا أن المسلمین تكیفوا مع تلك الأقوال المذھبیة، واستمروا على اتباعھا 

وتطبیقھا كل إقلیم أو بیئة حسب ما ینتشر أو یسود فیھا من المذاھب، وظھر في مراحل 

یق، ویسبب حرجا، لاحقة، أن اتباع مذھب واحد فقط، قد یلحق ضررا، ویؤدي إلى ض

وأن الأنسب ھو أخذ الأصلح من مذاھب متعددة، وعدم الاقتصار على مذھب واحد، 

م؛ إذ تم أخذ بعض الأحكام من ١٩١٧وظھر ذلك في قانون حقوق العائلة العثماني سنة 

غیر المذھب الحنفي الذي كان سائدا، وكانت تؤخذ منھ غالبیة الأحكام، واستمر بعد ذلك، 

یة  دور الفقھ المقارن بصورة أكبر وأشمل مما كانت علیھ، وأدى إلى مما أبرز أھم

ازدھاره، إذ تبحث المسألة المختلف فیھا، وتعرض أقوال الفقھاء وتناقش وفق أدلتھا، ثم 

یرجح القول الأقوى دلیلا، والأكثر ملاءمة للمقاصد العامة للشریعة، وتحقیقا لمصلحة 

ھذا النھج  قوانین الأحوال الشخصیة العربیة  المجتمع، أیا كان قائلھ. وسارت على

المعاصرة، فلا یوجد أي منھا یتبع مذھبا فقھیا واحدا لا یخالفھ أبدا، وإنما وإن كان ھناك 

مذھب أساس لاستقاء الأحكام، فإنھ قد یخالفھ في بعض الفروع والمسائل، ویأخذ من 

  ورة. مذھب آخر ما یراه محققا لمصلحة المجتمع المتغیرة والمتط
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ویبین ھذا البحث دور الفقھ المقارن في المذاھب الإسلامیة المتعددة في منع 

تزویج الصغار والقاصرین، وتأثیر ذلك على قوانین الأحوال الشخصیة العربیة 

  المعاصرة، أخذا من الفقھ الإسلامي ومقاصده العامة، ودون التقید بمذھب معین.

  أسئلة الدراسة: 

  الإجابة عن الأسئلة الآتیة: تسعى الدراسة لمحاولة

ھل یجب الثبات على أحكام المذاھب المعروفة والموروثة في مسائل الأحوال  -١

  الشخصیة التفصیلیة؟. وھل یجب اتباع مذھب واحد معین في تلك الأحكام؟.

لفقھیة في مسائل الأحوال ما أثر الفقھ المقارن في تبني الأصلح من الأقوال ا -٢

 ؟.ناسب وتغیر الظروف وأوجھ المصلحةعدیلھا بما یتوتالشخصیة، وتقنینھا،

ھل تزویج الأولیاء للصغار والقاصرین أمر دیني لا تجوز مخالفتھ، أم ھو أمر  -٣

  عرفي وقتي مرتبط بأعراف الزمان والمكان، وقابل للتغیر والتغییر؟.

  حدود الدراسة:

ذكورا تتناول الدراسة مدى صلاحیة الأولیاء في تزویج الصغار القاصرین 

وإناثا قبل وصولھم سن البلوغ، أو سن الرشد القانوني، أو منعھم من ذلك في المذاھب 

الثمانیة : الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي،  والظاھري، والزیدي، والجعفري 

(الإمامي)، والإباضي، وما نقل فیھا من فقھ من سبقھا من العلماء وإن لم یؤثر لھم مذھب 

م، ١٩١٧، وبیان أثر الفقھ المقارن في قانون حقوق العائلة العثماني لسنة مستقل متكامل

التي تمثل المشرق العربي، والمغرب  -وعدد من قوانین الأحوال الشخصیة العربیة  

، وتبنیھا لأحكام متغیرة ومتجددة بما یحقق المصلحة -العربي، ودول الخلیج العربیة 

ومقاصدھا العامة، ودون التقید بمذھب محدد، وعلى العامة، أخذا من الشریعة الإسلامیة 

الأخص قوانین: الأردن، وسوریا، ومصر، والعراق، والمملكة العربیة السعودیة، 

، -كلما أمكن -والإمارات العربیة المتحدة، والكویت، وتونس، والمغرب، والجزائر

  وتنحصر الدراسة في ھذا الإطار.
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  أھداف الدراسة:

  ان:تھدف الدراسة إلى بی

عدم وجوب اتباع مذھب معین واحد في كل تفاصیل الأحكام عموماً، وفي  -١

أحكام الأحوال الشخصیة على وجھ الخصوص، لما تتمیز بھ من مساس بخصوصیات 

  الناس، مع اختلاف البیئة، وتغیر وتطور الظروف على وجھ الدوام.

لتغیرات وجوب تجدد الاجتھاد في مسائل الأحوال الشخصیة بما یراعي ا -٢

والمستجدات المعاصرة، وعدم الثبات على ما انبثق عن العرف والبیئة من اجتھادات 

السابقین، بما یحقق مصلحتھم في زمنھم، بل یؤخذ منھا ویترك حسب قوة الدلیل، وتحقیق 

  المقاصد العامة للشریعة، ومراعاة التغیرات والمستجدات المعاصرة.

ھلیة الزواج، وتبنیھ قانونیا بشكل صریح، إبراز القول بتحدید سن أدنى لأ -٣

بحیث یمنع نھائیا تزویج الصغار والقاصرین قبلھ، وأن ھذا ھو الأنسب لزمننا المعاصر، 

رغم مخالفتھ  لاجتھاد جمھور فقھاء المذاھب الإسلامیة، وما ألفتھ الأوساط العلمیة 

  لقرون طویلة.

  منھج الدراسة: 

لیلي في إعداد ھذه الدراسة، حیث تم استقراء تم اتباع المنھج الاستقرائي التح

الآراء الفقھیة وأدلتھا، والنصوص القانونیة، من مصادرھا، وتحلیلھا، ومن ثم استنباط 

  النتائج منھا.

  الدراسات السابقة:

النداف، ماھر معروف، والكردي، رائد علي،  تحدید سن الزواج في  - ١

، المجلة الأردنیة في ٢٠١٠الأردني لعام  الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة

 م. ٢٠١٥،  ٢، عدد١١الدراسات الإسلامیة، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن، مجلد

اقتصر البحث على المذاھب السُنیة، وعلى قانون الأحوال الشخصیة الأردني 

حثان ما ھو فقط، ولم یبین  المدلول القانوني للقاصر، ولا مدلول الفقھ المقارن، ورجح البا
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سائد في المذاھب الفقھیة من جواز تزویج الأولیاء للصغار قبل سن البلوغ، وعدم جواز 

تحدید سن قانوني للزواج، وأوصیا بإلغاء تحدید السن في القانون الأردني، أو تخفیضھ 

  عن ثمانیة عشر عاما.                      

راسة لتشمل المذاھب حل الدوتضیف دراستي توسیع دائرة المذاھب  والقوانین م

وقوانین عشر دول عربیة ، وبیان المفھوم الفقھي  والقانوني للصغیر والقاصر،  الثمانیة،

  وأثر الفقھ المقارن في محل الدراسة فقھا وقانونا، مع الاختلاف في الترجیح والنتائج.

ھیة القضاة، زكریا محمد، تطور الاجتھادات في سن أھلیة الزواج : دراسة فق -٢

، جامعة الأزھر، مصر، -دقھلیة  -قانونیة، مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

  م. ٢٠١٩،  ٢١، عدد ٥ج 

اقتصر البحث على المذاھب السُنیة فقط، وعلى قوانین ثمانیة بلدان عربیة، ولم 

ام یركز على المعنى القانوني للقاصر، ولا على دور الفقھ المقارن في استنباط الأحك

  والترجیح بین الأقوال.

وتضیف دراستي ھذه توسیع دائرة المذاھب لتشمل المذاھب الثمانیة، وتوسیع 

دائرة القوانین المقارنة لتشمل عشر دول بإضافة كل من القانون التونسي، ونظام الأحوال 

الشخصیة في المملكة العربیة السعودیة، مع التركیز على دور الفقھ المقارن بما استجد 

  ي ھذا الموضوع من الناحیة الفقھیة، وانعكاس ذلك على القوانین. ف

  خطة الدراسة:

قسمت الدراسة بعد المقدمة إلى تمھید، ومبحثین، وخاتمة، بینت في التمھید تحدید 

معاني عنوان الدراسة لغة واصطلاحا، وبینت في المبحث الأول أثر الفقھ المقارن في 

المبحث الثاني أثر الفقھ المقارن في منع  الفقھیة)، وفي منع تزویج القاصرین (من الناحیة

تزویج القاصرین (من الناحیة القانونیة)، وذكرت في الخاتمة أبرز نتائج وتوصیات 

  البحث.  
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  تحديد معاني عنوان الدراسة ::  تمهيد

 ،والتزویج، الفقھ المقارنأبین في ھذا التمھید تحدید معنى كل من: 
  ه الدراسة، كي یتضح  الكلام اللاحق المبني علیھا.، لأغراض ھذوالقاصر

  أولا: الفقھ المقارن: 
: مشتق من الفعل فقھ، بمعنى فھم ، والفقھ یعنى الفھم الدقیق الفقھ لغة

  )١(والعلم بالشيء
" العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا  والفقھ اصطلاحا:  

  . )٢(ه الأحكام اسم الفقیھ أو المتفقھ التفصیلیة "  ویطلق على العالم بھذ
من قرن الشيء بالشيء أي وصلھ، وقارن المقارن لغة واصطلاحا :   

عن  المعنى الاصطلاحيالشيء بالشيء أي قابلھ بھ ووازن بینھما،  ولا یخرج 
  .)٣(المعنى اللغوي، والمعنى ھنا مقابلة الرأي بالرأي وموازنتھ بھ 

على الفقھ المقارن قدیما اسم " علم  یطلقكان تعریف الفقھ المقارن: 
الخلاف"، لذا فإنھ لا یوجد تعریف قدیم لاصطلاح الفقھ المقارن كمركب وصفي، 
لأنھ اصطلاح حادث، رغم أن العلم نفسھ قدیم ولكن باسم آخر، وببیان معنى كل 
من كلمتي " الفقھ "، و" المقارن " المتقدم، یتضح معنى ھذا الاصطلاح، وسأختار 

  عریفین معاصرین لھ بما یوضح صورتھ الإجمالیة :  ت
الفقھ المقارن " علم یبحث في حكم مسألة فقھیة معینة اختلف الفقھاء في  - ١

حكمھا، تبعا لاختلافھم في الدلیل، أو فھمھ، ومناقشة كل مذھب مع دلیلھ، وصولا 
  .)٤(إلى الراجح من ھذه الآراء"

كثر شھرة، والذي یتناقلھ العدید أو ھو وفق تعریف فتحي الدریني، الأ -٢
من الباحثین:  " تقریر آراء الفقھاء المسلمین، أو المذاھب الفقھیة الإسلامیة، في 
مسألة معینة، بعد تحریر محل النزاع فیھا، مقرونة بأدلتھا، ووجوه الاستدلال بھا، 

ناقشة وما ینھض علیھ الاستدلال من مناھج أصولیة، وبیان منشأ الخلاف فیھا، ثم م
ھذه الأدلة أصولیا، والموازنة بینھا، وترجیح ما ھو أقوى دلیلا، أو أسلم منھجا، أو 

  .)٥(الإتیان برأي جدید مدعم بالدلیل الأرجح في نظر الباحث المجتھد"
   

  مصدر زوّج، والاسم: زواج.ثانیا: تزویج: 
مشتق من زوج ، والزوج ضد الفرد، ویطلق على الاقتران الزواج لغة: 

  . )٦(زدواج، وعلى الضم والجمعوالا
للفقھاء تعریفات كثیرة للزواج تدور حول معنى واحد، الزواج اصطلاحا: 

  . )٧(یھ لفظ نكاح أو تزویج أو ترجمتھ"أختار منھا تعریف الحنابلة بأنھ " عقد یعتبر ف
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 :٥م المادة ٢٠١٩لسنة  ١٥وعرفھ قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  
  رجل وامرأة تحل لھ شرعا لتكوین أسرة وإیجاد نسل.الزواج عقد بین 

ھو إنشاء عقد الزواج للصغیر أو الصغیرة فقھا، وللقاصر أو  والتزویج:
القاصرة قانونا، من قبل غیرھما كالولي، على ما یأتي في الفقرة اللاحقة مباشرة 

  من تحدید لمعنى القاصر والصغیر.
  

  ثالثا: القاصر:
صر والذي یعني أن لا یبلغ الشيء غایتھ، أو نھایتھ من الفعل ق القاصر لغة:

  ، وھذا المعنى اللغوي شدید المناسبة للمعنى الاصطلاحي.     )٨(ومداه
  القاصر اصطلاحا (من الناحیة القانونیة): 

الذي لم یصل سن  -ذكرا كان أو أنثى -ھو الشخص  القاصر في القانون:
وسمي بذلك لأنھ قصر أو  نة میلادیة.الرشد القانوني، وھو تمام الثامنة عشرة س

  عجز عن إدراك الأمور على حقیقتھا لصغر سنھ، أي لم یصل إلى مرحلة النضج.
وھذا ھو المعتمد في اكتمال الأھلیة المدنیة في الأردن  كما تنص المادة  

من قانون  ١٠والمادة  م،١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم  ٤٣
  م.٢٠١٩لسنة  ١٥الأردني رقم الأحوال الشخصیة 

وقد یطلق على القاصر اسم الحدث لأغراض قانونیة معینة، وفي الأردن:" 
  .)٩(الحدث كل من لم یتم الثامنة عشرة من عمره "

م بأنھ:   ٢٠١٥ویعرف زواج القاصرین حسب منظمة الیونیسیف لعام  
  عاما. ١٨الزواج الرسمي قبل بلوغ سن الرشد: 

القانوني لھذه الدراسة على ھذا التحدید لمعنى القاصر  وسأسیر في الجانب
سنة)، وأشیر إلى القوانین التي اشترطت سنا أكثر من ذلك لاكتمال  ١٨( لم یكمل 

  أھلیة الزواج.
  (من الناحیة الفقھیة): -القاصر -الصغیر

: مشتقة من الفعل صغر، والصغر ضد الكبر، والصغر: في الصغیر لغة
    ).١٠(لصغارة والصغار: في القدرالجرم أي الحجم، وا

یطلق لفظ الصغیر والصغیرة في الاصطلاح الفقھي الصغیر اصطلاحا: 
على غیر البالغ وغیر البالغة، فھو وصف كما قرر ابن قدامة یطلق على من لم یبلغ 

، فالصغیر من )١١(الحلم بعد، لأن الفقھاء قد أجمعوا على بلوغ الصبي بالاحتلام
  و غیر البالغ.الناحیة الفقھیة ھ

: یستدل على البلوغ  بالأمارات أي العلامات الطبیعیة التي البلوغ الشرعي
تظھر على جسم الإنسان في مراحل تطور نموه، فإن تأخرت ھذه الأمارات عن 

  الموعد المعتاد یصار إلى  افتراض البلوغ بعد سن معینة. 
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ھي  لبلوغ الذكر یھاالمتفق علوالأمارات الطبیعیة  أولا: البلوغ بالأمارات:
الاحتلام والإمناء أي إنزال المني یقظة أو مناما، بجماع أو غیره، والإحبال الذي لا 
یتم إلا بالإنزال، لقولھ تعالى: { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا...} ( 

. وقد  )١٢(الاحتلام، والحیض، والحبل بأي طریقة حدث  ولبلوغ الأنثى)، ٥٩النور:
إلى  ٩٨٥مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة  أحكام البلوغ الشرعي في المواد من بینت 
على: " یثبت حد البلوغ بالاحتلام  والإحبال، والحیض ٩٨٥، ونصت المادة ٩٨٩

  والحبل". 
  

وھناك عدد من الأمارات المختلف فیھا،منھا ما یخص الذكور، ومنھا ما 
  برزھا: یشمل الذكور والإناث، أتكلم بإیجاز عن أ

وإنبات شعر ، فقد عده الحنفیة والمالكیة أمارة على البلوغ، غلظ الصوت -  
  .)١٣(للذكر، فقد عده الحنفیة أمارة ولم یعده المالكیة كذلك اللحیة والشارب

ومن الأمارات المختلف فیھا للذكر والأنثى إنبات شعر  إنبات شعر العانة: -
علیھ الموسى لإزالتھ، لا الزغب  العانة، والمقصود الشعر الخشن الذي تجري

الناعم الذي یمكن وجوده في مراحل الصغر الأولى. وھذه المسألة تحتاج إلى بعض 
  التفصیل، ففیھا عدة آراء رئیسة:

  
: الإنبات علامة مستقلة  دالة بذاتھا على البلوغ للذكر والأنثى الرأي الأول

لمعتمد عند المالكیة، وقول على السواء، وھو روایة عن أبي یوسف من الحنفیة، وا
  .)١٤(الحنابلة، وقول ابن حزم 
  استدل أصحاب ھذا الرأي بالسنة والأثر: أدلة ھذا الرأي:

عندما نزل بنو قریظة على حكم الرسول صلى الله علیھ  السنة النبویة: - ١
وسلم أمر بقتل من أنبت شعر العانة، ولم یقتل من لم ینبت، وعده من الصبیان؛ 

لقرظي، قال: " كنت من سبي بني قریظة، فكانوا ینظرون فمن أنبت فعن عطیة ا
  .)١٥( الشعر قتل، ومن لم ینبت لم یقتل، فكنت فیمن لم ینبت"

: اعتبر الصحابة بأمر الرسول صلى الله علیھ وسلم إنبات شعر وجھ الدلالة
العانة علامة على البلوغ والخروج من حد الصبا إلى سن الرجولة، واعتبار من 

بت من المقاتلة الذین یجوز قتلھم، ولا فرق في اعتبار ھذه العلامة بین الكافر أن
والمسلم، باعتبارھا صفة إنسانیة غیر مرتبطة بالدین، فما عد بلوغا في حق الكافر 

  عد بلوغا في حق المسلم، كالاحتلام، والسن.
ء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھ قال: " كتب عمر إلى أمرا الأثر: - ٢

الأجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبیا، وأن تقتلوا من جرت علیھ الموسى. وروي : 
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... لا تضربوا الجزیة على النساء والصبیان، ولا تضربوھا إلا على من جرت 
  .) ١٦(علیھ  المواسي " 

حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن من أنبت شعر وجھ الدلالة: 
علیھ لإزالتھ،   -جمع موس - لموسى، أو المواسي العانة، بحیث یحتاج   لإجراء ا

فقد أصبح بالغا، وخرج عن الصبا إلى الرجولة، وأصبح من المقاتلة الذین یجوز 
قتلھم في الجھاد، ومن أھل الجزیة، إذ لا یجوز قتل أو أخذ الجزیة من الصبیان 

  ، فجعل الإنبات أمارة على البلوغ. غیر البالغین
  

إنبات شعر العانة علامة مستقلة على البلوغ، وھذا ھو  : لا یعدالرأي الثاني
قول أبي حنیفة، لأن الإنبات أمر غیر منضبط، فقد ینبت قبل البلوغ، وقد یبلغ قبل 
أن ینبت، فلا یناط بھ حكم، قال ابن عابدین: " ... لا اعتبار لنبات العانة، خلافا 

  . )١٧(للشافعي، وروایة عن أبي یوسف"
  

نبات علامة على البلوغ في حق صبیان الكفار فقط دون الإالرأي الثالث: 
فقد قصروا دلالة الحدیث على مورده  .)١٨(  صبیان المسلمین، وھو قول الشافعیة

  من بني قریظة، والأثر على ما ذكر فیھ من الكفار.
إلا أن الجمھور لم یروا في ذلك خصوصیة، إذ لا یؤثر اختلاف الدین في 

ما كان لیستحل  -وكذا الصحابة من بعده  -الله علیھ وسلم البلوغ، وأن النبي صلى 
دم الكفار، لولا ثبوت بلوغھم بالإنبات، لنھي النبي صلى الله علیھ وسلم عن قتل 
الصبیان، وبھذا یقول ابن حزم: "... من المحال أن یكون رسول الله صلى الله علیھ 

یان الذین قد صح نھي وسلم یستحل دم من لم یبلغ مبلغ الرجال، ویخرج عن الصب
  .)١٩(النبي صلى الله علیھ وسلم عن قتلھم ..."

والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور من اعتبار الإنبات علامة على الترجیح: 
  البلوغ، للحدیث والأثر المتقدمین.

  

إذا تأخر ظھور ھذه العلامات، فقد لجأ الفقھاء إلى  ثانیا: البلوغ بالسن:
ة، واختلفت الاجتھادات في ھذه السن الافتراضیة، افتراض البلوغ بعد سن معین

حتى وجدت خلافات في ذلك داخل المذھب الواحد، ویمكن إبراز ثلاثة آراء رئیسة 
  في ذلك:

سن البلوغ ھو خمسة عشر عاما للفتى والفتاة على السواء. الرأي الأول: 
أي ، ور)٢١(، وقول عند المالكیة )٢٠(وھو رأي أبي یوسف ومحمد من الحنفیة 

. وھذا ما قررتھ مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة في )٢٣(، والحنابلة )٢٢(الشافعیة 
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: " مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع  ٩٨٦المادة  
  سنوات، ومنتھاه في كلیھما خمس عشرة سنة...".

  
  استدل لھذا الرأي بالسنة، والأثر:أدلة ھذا الرأي: 

ن عمر رضي الله عنھ أنھ قال: " عرضت على النبي صلى روي عن اب - ١
الله علیھ وسلم یوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم یجزني، وعرضت علیھ یوم 

  .)٢٤(الخندق وأنا ابن  خمس عشرة سنة فأجازني". متفق علیھ 
  

رد النبي صلى الله علیھ وسلم عبد الله بن عمر ولم یقبلھ في  وجھ الدلالة:
ندما كان في سن الرابعة عشرة لأنھ غیر بالغ، وقبلھ في سن الخامسة الجھاد ع

  عشرة مما یعني أنھا سن البلوغ. 
قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنھما: " قدمت على عمر بن عبد  - ٢

، فقال: ھذا حَدُّ ما بین  -المتقدم-العزیز وھو یومئذ خلیفة، فحدثتھ ھذا الحدیث 
لى عمالھ أن یفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، الصغیر والكبیر، فكتب إ

  )٢٥(ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العیال"
وجھ الدلالة: فھم التابعون أن الحد الفاصل بین الصغر والكبر ھو خمس 
عشرة سنة لمن لم تظھر علیھ علامات البلوغ، وطبقوا ذلك في إجراء الأحكام 

لمعتاد الغالب ألاّ یتأخر الاحتلام عن الشرعیة من جھاد، وعطایا وغیر ذلك، لأن ا
  .)٢٦(ھذه السن إلا لآفة، والأحكام تبنى على الغالب لا على النادر

  
سنة لكل من الذكر والأنثى. وھو المعتمد  ١٨سن البلوغ ھو  الرأي الثاني:

. وفي كل من المذھبین أقوال )٢٨(والمشھور المختار عند المالكیة، )٢٧(عند الحنفیة 
سنة في قول أبي حنیفة، لأنھا  ١٧روي أن سن بلوغ الأنثى  لحنفیةفعند اأخرى: 

وعند . )٢٩(سنة لكل منھما  ١٥سنة للذكر، وروي  ١٩تبلغ قبل الذكر عادة، وروي 
  . )٣٠(سنة  ١٥سنة، ولابن وھب  ١٦قیل سن البلوغ للذكر والأنثى   المالكیة

  
بتفسیر ابن   -سنة ١٨سن البلوغ  - استدل لھذا الرأي أدلة ھذا الرأي: 

لبلوغ الأشُدّ في قولھ تعالى: {ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي  عباس رضي الله عنھ
)، وقولھ : { ولما بلغ أشده واستوى ١٥٢ھي أحسن حتى یبلغ أشده} (الأنعام: 

قال ابن عباس: بلغ أشده: ھي ثماني عشرة ) ١٤آتیناه حكما وعلما...} ( القصص:
  .)٣١(الیتیم یتسلم فیھا مالھسنة، وھي سن البلوغ لأن 
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سنة،  ١٥والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور من أن سن البلوغ الترجیح: 
لوضوح دلالة الحدیث والأثر على ذلك. یقول الإمام الشافعي: " ...البلوغ استكمال 
خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن یحتلم الرجل أو تحیض 

. أما ما استدل بھ أصحاب  )٣٢(، فیكون ذلك البلوغ.."  المرأة قبل خمس عشرة سنة
الرأي الثاني من آیات كریمة وتفسیر ابن عباس لبلوغ الأشد فغیر ظاھر في البلوغ 
الشرعي، بل المقصود بلوغ الرشد واستكمال القوى بشكل كبیر، وھذا إنما یتأتى 

لة الأحكام العدلیة بعد البلوغ بفترة، لا أنھ دلیل على البلوغ ذاتھ. لذا تركت مج
العثمانیة رأي الحنفیة المعتمد في ھذه المسألة، وأخذت برأي الجمھور أن منتھى 

  سنة. ١٨سنة، لا  ١٥سن البلوغ للذكر والأنثى 
  

والمعتمد في اكتمال الأھلیة المدنیة في الأردن وفي معظم الدول العربیة 
مجرد البلوغ الطبیعي،  ، ولیس- كما تقدم  -سنة شمسیة  ١٨محل الدراسة ھو تمام 

وھذا قد یحدث فجوة بین اكتمال الأھلیة بالبلوغ الشرعي فقھیا، واكتمالھا قانونیا 
بالسن، فقد یكون الشخص كامل الأھلیة بالبلوغ عاقلا من الناحیة الفقھیة، إلا أنھ ما 
زال قاصرا قانونیا لعدم وصولھ السن القانوني للرشد، وستتم معالجة ھذا الأمر في 

  لمبحث الثاني من ھذا البحث في الدراسة القانونیة لمنع تزویج القاصرین. ا
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  الأول المبحث

  أثر الفقه المقارن في منع تزويج القاصرين ( من الناحية الفقهية)

  
  تصویر المسألة وتحریر محل النزاع: 

جرى العرف في الجاھلیة على جواز تزویج  الولي لمن یلیھ من الصغار 
معتبرین أن ذلك قد یحقق لھم مصلحة، ویدفع عنھم مضرة، وقد  ذكورا وإناثا،

استمر العمل بھذا العرف في صدر الإسلام أیضا، لكن ھل یجب السیر على إباحة 
ھذا الأمر بشكل دائم، أم یجوز منعھ، أو تقییده ووضع ضوابط لاستخدامھ بما یحقق 

ا یقول عبد الوھاب المصلحة المتجددة ووفقا لقواعد العرف وتغیره؟. فالعرف كم
خلاف "ھو ما تعارفھ الناس وساروا علیھ من قول أو فعل أو ترك...، والأحكام 
المبنیة على العرف تتغیر بتغیره زمانا ومكانا، لأن الفرع یتغیر بتغیر أصلھ، ولھذا 
یقول الفقھاء في مثل ھذا الاختلاف: إنھ اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة 

  )٣٣(وبرھان"
  

  ر محل النزاع في ھذه المسألة، أبین ما یأتي:ولتحری
یعد البالغ العاقل  كامل الأھلیة من الناحیة الفقھیة، ولا یعد صغیرا ولا  

قاصرا، وتكتمل الأھلیة المدنیة ببلوغ سن معینة أیضا لا یعد الشخص بعدھا قاصرا 
من  -اصرین ، وغیر الق-من الناحیة الفقھیة -، فزواج الكبار البالغین -كما تقدم  -

، خارج عن نطاق ھذا البحث. فینحصر البحث إذن في تزویج  -الناحیة القانونیة
من الناحیة  - ، القاصرین - من الناحیة الفقھیة  -الأولیاء للصغار غیر البالغین 

  . - القانونیة
وقد بحث الفقھاء ھذه المسألة بإسھاب قبل نشأة المذاھب الفقھیة، وفي 

استقرارھا، واختلفوا في جواز تزویج الولي لمن یلیھ من المذاھب بعد  ظھورھا و
الصغار على آراء ثلاثة: الأول عدم جواز تزویج الصغار قبل البلوغ إطلاقا، 
والثاني جواز تزویجھم من قبل أولیائھم، والثالث جواز تزویج الأنثى الصغیرة 

تھ، وعدم جواز تزویج الصغیر الذكر. وسأبین كلا من ھذه الآراء، مع أدل
  ومناقشاتھا عقب كل دلیل، في مطالب متلاحقة.
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 المطلب الأول: منع تزويج الصغار:

عدم جواز تزویج الصغار قبل البلوغ إطلاقا، ولیس  الرأي الفقھي الأول:
من صلاحیة الولي أبا أوجدا لأب أو غیرھما أن یعقد للصغیر أو الصغیرة، وإن 

  فعل ذلك فإن العقد یفسخ.
وابن ،  )٣٤( جابر بن زیداب ھذا  الرأي: وھذا ھو قول : أصحالفرع الأول

أبي ، وقول - وھؤلاء الثلاثة من علماء التابعین -، )٣٦( وعثمان البَتِّي، )٣٥(  شُبْرُمَة
ـ إذ  تنقل أقوالھم  )٣٨(فیما نُقِل عنھم في المصادر الفقھیة المعتبرة   )٣٧( بكر الأصم

ھو قول  للإباضیة ، و-اصة في كتب غیرھم، ولیس لھم كتب فقھیة مذھبیة خ
، جاء في شرح كتاب النیل وشفاء العلیل في الفقھ الإباضي بعد ذكر قول أیضا

جواز تزویج الصغار: "... وقیل بمنعھ أیضا كغیره حتى یبلغ، لأنھ لا رضا للطفل، 
، إلا للنبي صلى الله علیھ وسلم فإنھ تزوج عائشة غیر  -بن زید - وبھ قال جابر

   . )٣٩(" -ن خصوصیاتھ صلى الله علیھ وسلم فذلك م -بالغة
وبذلك یتحدد تلقائیا السن الأدنى للزواج للذكر والأنثى على السواء، وھو 

  سن البلوغ على الأقل، وھو سن اكتمال الأھلیة فقھیا .
ونلاحظ مما تقدم أن ھذا القول أقدم ظھورا من المذاھب الفقھیة الإسلامیة 

بھ ھم من التابعین الذین تتلمذوا على الصحابة المعروفة، وأن ثلاثة من أصحا
الكرام، ونالوا ثقتھم، فھم من العلماء المعتبرین، لذا فإنھ لا یجوز إھمال أقوالھم  في 
أیة دراسة فقھیة مقارنة، حتى وإن خالفت ما استقرت علیھ المذاھب المعروفة، بل 

ى الصواب وما یحقق یجب وضعُھا كلھا جنبا إلى جنب ، وتقییمُ أدلتھا للوصول إل
المصالح الشرعیة المعتبرة من مجموعھا، فرب قول كان مھجورا أو مرجوحا 

یظھر بتفحصھ أنھ راجح وأقرب إلى تحقیق المصلحة في مراحل تطور المجتمع  
 واختلاف متطلباتھ.

  

  الفرع الثاني: أدلة ھذا القول، ومناقشاتھا: 
 یكون قبل البلوغ مع استدل أصحاب ھذا القول بأن التكلیف الشرعي لا

العقل، ولا یحقق الزواج قبل البلوغ  فائدة من الإحصان والتناسل، بل قد یلحق 
بالصغار ضررا لعدم إدراكھم لمعاني الزواج ومقاصده، وعدم قدرتھم على أعباء 
الزواج ومتطلباتھ، وإلزامھم عند الكبر بنتائج عقد لم یكن لھم فیھ إرادة أو اختیار، 

ون التعایش معھ، فیؤدي ذلك إلى تزعزع العلاقة الزوجیة والانفصال وقد لا یطیق
في بدایات الشباب بدلا من بناء أسرة مستقرة سعیدة، كما استدلوا لعدم جواز 

  التزویج قبل البلوغ بالقرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة:
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  أولا: القرآن الكریم:
وا النكاح فإن آنستم منھم رشدا وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغ: { یقول تعالى 

   ).٦فادفعوا إلیھم أموالھم} ( النساء: آیة 
المراد بالیتامى في الآیة الصغار غیر البالغین، وجعل الله في  وجھ الدلالة:

ھذه الآیة البلوغ  حدا فاصلا بین الصغر والكبر، وجعلھ علامة على وصول سن 
   )٤٠(النكاح، فلا نكاح إذن قبل البلوغ.

: إن ھذا الاستدلال غیر قطعي في منع التزویج قبل  ة ھذا الاستدلالمناقش
البلوغ، إذ الآیة غیر واردة في أمر الزواج أصلا، وإنما ھي واردة في شأن الأھلیة 
المالیة للصغیر، وأن مبدأ اكتمال ھذه الأھلیة ھو البلوغ، والأھلیة المالیة تختلف 

ناحیة أخرى فإن ھذا الاستدلال یمكن  . ھذا من ناحیة؛ ومن)٤١(عن أھلیة الزواج 
أن ینعكس، فیقال: إن الصغیر لیس عنده أھلیة للتصرف في أموالھ استقلالا، ولا 
لتزویج نفسھ، اتفاقا، ویجوز لولیھ أن یدیر أموالھ، ویبیع ویشتري لھ، وأن ھذا من 

ن رعایة مصالحھ، أي یقع عقد الولي للصغیر المولي علیھ اتفاقا أیضا، فیجوز إذ
للولي تزویجھ حال انعدام أو نقص أھلیتھ، رعایة لمصلحتھ، كما یجوز للولي عقد 

  العقود المالیة لھ.
على أن لجواز تزویج الصغار أدلة من القرآن والسنة العملیة، ستأتي مع 

  مناقشاتھا عند عرض مذھب الجمھور المجیز لذلك.
  

  ثانیا: السنة النبویة:
  یفة، منھا : استدلوا بعدد من الأحادیث الشر

: " لا تُنكح الأیمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكح صلى الله علیھ وسلمقولھ  -١
   )٤٢(البكرُ حتى تُستأذن" 

   )٤٣( " الثیب أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر تُستأمر...":  وقولھ -٢
 -یدل الحدیثان على أن المرأة لا تزوج إلا بإذنھا وإرادتھا وجھ الدلالة: 

، وكي یكون إذنھا معتبرا وصادرا عن إدراك وإرادة لا بد من  - با بكرا كانت أو ثی
أن تكون مكلفة شرعا بأن تكون بالغة عاقلة، فلا یصح إذن زواجٌ أو تزویجٌ قبل 
البلوغ لاختلال الإذن الذي ھو شرط للزواج كما أخبر النبي صلى الله علیھ وسلم، 

    )٤٤(إذ الصغیرة غیر البالغة " لا إذن لھا"
إن تزویج الولي للصغار ثابت بأدلتھ الخاصة من ة ھذا الاستدلال: مناقش

القرآن الكریم والسنة النبویة العملیة، والآثار عن الصحابة الكرام، وھذا یخصص 
الحدیثین السابقین بأن الاستئمار والاستئذان في الزواج الوارد فیھما إنما یكون بعد 

بما یحقق مصلحة المولي علیھ، نظرا البلوغ، أما قبل البلوغ، فإن الأمر للولي 
  لورود الأدلة الخاصة بذلك.
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" یا معشر الشباب! من استطاع منكم صلى الله علیھ وسلم:  وقولھ - ٣
الباءة فلیتزوج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم؛ فإنھ لھ وجاء" وفي لفظ: "... من 

تطع استطاع الباءة فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یس
   )٤٥( فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء"

یلاحظ من ظاھر الحدیث توجیھ الخطاب فیھ إلى الشباب، ولا  وجھ الدلالة:
یطلق ھذا اللفظ على الصغیر أو الصغیرة  قبل البلوغ عادة، مثلما یلاحظ توجیھ 
تكالیف شرعیة مثل الصوم، والتعلیل بإحصان الفرج، وغض البصر، ولا یكون 

غ لعدم اكتمال الشھوة الجنسیة، فدل ذلك على أنھ لا زواج قبل البلوغ ذلك قبل البلو
  لعدم الفائدة الدینیة أو الدنیویة من ذلك.

وفي  ." تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم..."صلى الله علیھ وسلم : وقولھ  - ٤
" :  آخر وفي لفظ.   " تناكحوا وتناسلوا فإني أباھي بكم الأمم یوم القیامة":  لفظ
  . )٤٦( كحوا تناسلوا أباھي بكم الأمم یوم القیامة"تنا

تدل الأحادیث المتقدمة بألفاظھا المتعددة على ربط الزواج  وجھ الدلالة:
  بإمكان التكاثر والتناسل، وھذا لا یكون قبل البلوغ. 

إن ھذه الأحادیث لم تربط صحة الزواج أو إمكانیتھ مناقشة ھذا الاستدلال: 
إنما سیقت للحث على الزواج بشكل عام، وبیان أنھ طریق والتكاثر، و بالتناسل

طبیعي للتكاثر والتناسل، فإمكانیة التناسل لیست شرطا لصحة الزواج، بل یجوز 
وبذلك نرجع إلى جواز تزویج الولي  زواج من ثبت عدم إنجابھ أو إنجابھا أصلا.

  للصغیر والصغیرة للأدلة الخاصة الواردة في ذلك.
، رجحوا أدلتھم بعد أن قول الأول المانعین لتزویج الصغارإلا أن أصحاب ال

أبا  -، وقرروا أنھ لا یجوز للولي - الآتیة في الرأي الثاني -ناقشوا أدلة المجیزین 
تزویج الصغار قبل البلوغ ذكورا كانوا أم إناثا، لأن  -كان أو جدا لأب أو غیرھما

الإحصان لعدم اكتمال الشھوة، ومن ذلك التزویج  یخلو من الفائدة الدینیة المتمثلة ب
مقاصد الزواج المعتادة، وثماره المرجوة، من السكن والتناسل والتكاثر، لذا فإنھ لا 

  یجوز.

 المطلب الثاني: جواز تزويج الصغار:

یجوز لولي الصغیر والصغیرة تزویجُھما، أي  الرأي الفقھي الثاني: 
، إذ الزواج من -تفصیل في ذلكعلى  -إجراء العقد لھما، أبا كان أو جدا لأب 

الحریات الشخصیة للأفراد التي كفلھا الشرع، ووكل رعایة شئون الصغار 
لأولیائھم لتحقیق مصالحھم ، والزواج من ضمن ھذه المصالح، ویعقد الولي لھما 
بعبارتھ حتى لو كان ذلك قبل سن البلوغ، مراعیا الكفاءة، ومصلحة الصغیر، ولكن 

نُ منھا، إلا بعد أن تكون قادرة على  لا تزف الصغیرة إل ى زوجھا، ولا یُمَكَّ
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الممارسة الجنسیة. ویعد تزویج الولي للصغیر والصغیرة  من ولایة الإجبار التي 
وتثبت ھذه الولایة على الصغیر  . )٤٧(ھي " تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى"

كثر من مرة إن رأى لھ في الذكر حتى یبلغ، فلولیھ المجبر تزویجھ قبل البلوغ ولو أ
ذلك مصلحة. أما الصغیرة  فإنھا تثبت علیھا وتزوج طالما ظلت بكرا، فإن زوجت 
وطلقھا زوجھا، أو مات عنھا قبل الدخول، جاز لولیھا تزویجھا ثانیة، أما إذا 
أصبحت ثیبا؛ بأن أطاقت، وعاشرھا زوجھا معاشرة الأزواج، ثم طلقھا أو مات 

سقط عنھا ولایة الإجبار عند الشافعیة، والحنابلة في قول، ولا عنھا قبل بلوغھا، فت
یجوز لولیھا تزویجھا ثانیة حال صغرھا لأن علة ھذه الولایة عندھم ھي البكارة، 
وقد زالت، وتبقى ھذه الولایة ثابتة علیھا عند الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة في قول 

ا تزویجھا ثانیة، لأن علة ھذه رجحھ ابن القیم طالما ھي صغیرة، ویجوز لولیھ
 .    )٤٨(ھي الصغر نفسھ -عندھم-الولایة 

والقول بجواز تزویج الأولیاء للصغار  أصحاب ھذا القول: الفرع الأول:
الحنفیة، والمالكیة،  - ذكورا وإناثا ھو قول جمھور الفقھاء من المذاھب الأربعة:

(الإمامیة)، والإباضیة في ، وكذلك الزیدیة، والجعفریة -والشافعیة، والحنابلة 
  . )٤٩( المعتمد.

  
  الفرع الثاني: الولي المجبر(في حالة الصغر):

بدءا بالمذاھب المضیقة إلى الموسعة  -والولي المجبر في تزویج الصغار  
  على النحو الآتي: -

المالكیة والحنابلة : الولي المجبر ھنا ھو الأب ثم وصیھ فقط، ولا  - ١
ى الجد لأب ولا لغیره، ویعد العقد باتّا، ولا یثبت للصغیر أو تتعدى ھذه الولایة إل

  . )٥٠(الصغیرة خیار عند البلوغ
الشافعیة والجعفریة (الإمامیة) : تثبت ھذه الولایة للأب، والجد لأب  - ٢

   )٥١( وإن علا، لأنھ أب أي أصل، ولا تثبت لغیرھما. ولا یثبت خیار البلوغ.
الولایة للأب، والجد لأب، ولغیرھما من  الحنفیة والزیدیة : تثبت ھذه - ٣

العصبات الأقرب فالأقرب على ترتیب العصبات في المیراث. فإذا كان الولي 
المزوّج  من الأصول (أب أو جد لأب)، فالعقد باتّ، ولا یثبت للصغیر أو الصغیرة 
خیار عند البلوغ، وذلك لفرط شفقة الأصل على فرعھ ذكرا كان أو أنثى، فلا یقدم 

لا على ما یحقق مصلحة كل منھما. أما إذا لم یكن من الأصول، كالأخ أو العم...، إ
فإنھ یثبت للصغیر أو الصغیرة الخیار عند البلوغ بین إمضاء العقد أو فسخھ، خلافا 
ا أن الولایة في  للقاضي أبي یوسف من الحنفیة الذي لم یجعل لھما خیارا عادَّ

لرأي لم یأخذ في الاعتبار قصور شفقة غیر الأب ، " إلا أن ھذا ا)٥٢(الجمیع واحدة 
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والجد، وذلك مظنة وقوع الخلل في المقصود من النكاح، فیثبت الخیار لدفع الخلل 
  .)٥٣(إن وجد" 
  

  الفرع الثالث: أدلة ھذا القول، ومناقشاتھا: 
بالقرآن  - المجیزون لتزویج الصغار القاصرین -استدل أصحاب ھذا القول 

  لنبویة المطھرة، والآثار عن الصحابة والتابعین: الكریم، والسنة ا
  أولا: القرآن الكریم:

{ واللائيِ یئسِْنَ مِنَ المَحِیضِ مِنْ نِسائِكُم إنِ  استدلوا بقولھ تعالى: -١
تُھُنَّ ثلاثَةُ أشْھُرٍ واللائي لم یَحِضْن}   ) ٤( سورة الطلاق: الآیة  ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ

لآیة تدل على أن عدة من یئست من الحیض لكِِبَر، : قالوا إن اوجھ الدلالة
جت،  وعدة من لم تحض لصِغَر ھي ثلاثة أشھر، مما یستلزم أن الصغیرة قد زُوِّ
وتم الدخول بھا، وطُلقت قبل البلوغ، إذ لا عدة إلا على الزوجة في عقد صحیح بعد 

ھا الذین آمنوا إذا { یا أیالدخول، أما الطلاق قبل الدخول فلا عدة فیھ، لقولھ تعالى: 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لكم علیھن من عدة 

،  وھذا یدل على صحة تزویج الولي )٤٩تعتدونھا }  (سورة الأحزاب، الآیة:
للصغیرة، إذ لا تملك الصغیرة تزویج نفسھا لانعدام أو نقص أھلیتھا، فلم یبق إلا أن 

: " فحَكَم الله تعالى بصحة طلاق الصغیرة التي لم یزوجھا ولیھا، یقول الجصاص
تحض، والطلاق لا یقع إلا في نكاح صحیح، فتضمنت الآیة جواز تزویج 

  ویقاس علیھا الصغیر، فیجوز لولیھ تزویجھ، ویصح عقده. .)٥٤(الصغیرات"
  مناقشة ھذا الاستدلال:

تزویج  ویمكن مناقشة ھذا الاستدلال بأن الآیة لیست قطعیة الدلالة على
الصغیرات، إذ لم  تنص على حالة الصغر، بل ذكرت أن الزوجة لم تَحِضْ، وقد 
یكون المراد من وصلت سن الحَیْض المعتاد ولم تَحِضْ لمرض أو آفة بدنیة بھا مما 
أدى إلى تأخر الحَیض أو ما قد یسمى بتأخر سن البلوغ، أو طلقت حال اضطراب 

ا، أو أنھا طلقت حال الإرضاع وانقطعت دورتھا المعتادة وانقطع حیضھا مؤقت
  دورتھا مؤقتا، أو غیر ذلك من الحالات، فتعتد بثلاثة أشھر. 

على ھذه المناقشة بأن دخول الحالات المذكورة في  الرد:  ویمكن الرد
من   -كما تقدم - الكریمة لا ینفي  ما ذكره المفسرون وجمھور الفقھاء  الآیة عموم

أكثر تبادرا من الحالات الأخرى، یؤید ذلك الأحادیث دخول حالة الصغر، بل ھي 
  . )٥٥(والآثار الخاصة الواردة في جواز تزویج الولي للصغار

وبقولھ تعالى:{وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم  - ٢
 )٣٢...} (النور: 
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لھا،  أمر الله تعالى بتزویج الأیامى، والأیم المرأة التي لا زوج وجھ الدلالة:
وتشمل الرجل الذي لا زوجة لھ أیضا، ویدخل في عمومھا الصغار والكبار إذ لم 

  .                       )٥٦(تعلق صحة الزواج على البلوغ أو أي سن
إن المقصود من الآیة الكریمة ھو الحث على  مناقشة ھذا الاستدلال:

على تزویج الصغار الزواج بوجھ عام لغیر المتزوجین بقصد الإعفاف، فدلالتھا 
  .) ٥٧( قبل البلوغ ظنیة ومرجوحة

  
  ثانیا: السنة النبویة:

  استدلوا بعدد من الأحادیث الشریفة، منھا:
في حدیث  -أن السیدة عائشة رضي الله عنھا روت  ما رواه البخاري -١

قصة زواجھا بالنبي صلى الله علیھ وسلم في مكة المكرمة، وكیف زفتھا  -مطول
" تزوجني النبي صلى الله علیھ ان) إلیھ في المدینة المنورة، قالت : أمھا ( أم روم

وسلم وأنا بنت ست سنین، فقدمنا المدینة .... فأسلمتني إلیھ وأنا یومئذ بنت تسع 
أي أن الخطبة والعقد كانا في مكة المكرمة، والدخول في المدینة .  )٥٨(سنین"

  المنورة بعد الھجرة.
: " تزوجني النبي صلى الله ن السیدة عائشة قالتأ ما رواه الإمام مسلم -٢

  . )٥٩(علیھ وسلم وأنا بنت ست سنین، وبنى بي وأنا بنت تسع سنین"
"... عن أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا:  ما رواه أبو داود -٣

  .)٦٠( تزوجني وأنا بنت سبع أو ست..."
ین العقد أخبرت السیدة عائشة رضي الله عنھا عن سنھا ح وجھ الدلالة:

لھا للرسول صلى الله علیھ  -أبي بكر الصدیق  - وحین الدخول، في تزویج أبیھا 
وسلم، وأنھا كانت صغیرة ابنة ست أو سبع سنوات حین العقد، وتسع سنوات حین 
الدخول، وھي أعلم وأدرى من غیرھا فیما یتعلق بشئونھا الخاصة، مما یدل على 

  یھا الصغیر.ویقاس علجواز تزویج الولي للصغیرة، 
  مناقشة ھذا الاستدلال:

ورغم ثبوت ھذه الواقعة في السنة الصحیحة التي لا ریب فیھا، وما ھو 
معلوم من أن ھذا الزواج كان بأمر من الله تعالى، لحكم جلیلة اقتضتھا ظروف 

مناقشة ھذا الاستدلال من  -نظریا - الدعوة، والمصلحة العامة للمسلمین، فإنھ یمكن 
  لمحاولة فھم ما وقع، لا لنفیھ أو التشكیك فیھ :عدة وجوه، 
یحتمل أن الذي تم في مكة ھو مجرد خطبة، ووعد من أبي بكر  أولاً:

بتزویج الرسول عائشة وھي بنت ست أو سبع، ولم یتم عقد، ثم تم العقد والدخول 
بعد  ذلك في المدینة وھي في سن البلوغ، إذ بلوغ من في التاسعة من عمرھا في 
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د الحارة وارد وواقع، یقول الإمام البغوي  "...علم أن كثیرا من نساء العرب البلا
، ونقل أن السیدة عائشة قالت : " إذا  )٦١(" -التاسعة  - یدركن إذا بلغن ھذا السن 

. أي أنھا تصل سن البلوغ  وتنتقل إلى )٦٢(بلغت الجاریة تسع سنین فھي امرأة " 
رت السیدة عائشة، أو الراوي،  بلفظ زواج . فربما عب)٦٣( مصاف النساء الناضجات

:   "تزوجني..." بدل خطبة أو وعد، تساھلا في العبارة، أو نظرا لمِا آل إلیھ الأمر 
  في الواقع.
یحتمل أن إخبار السیدة عائشة رضي الله عنھا بھذا الأمر كان بعد ثانیا :  

یؤید ھذا ما ورد مضى فترة على واقعة الزواج، وتوھمت أنھا كانت بھذا العمر، و
في بعض روایات الحدیث ( ست أو سبع سنین) على التردد منھا، مما ینفي القطع 

  أو الیقین بأنھا كانت بھذا السن عند العقد، ویفتح باب احتمال التوھم في ھذا الأمر.
ومن ناحیة أخرى لم یكن العرب یھتمون كثیرا بضبط تواریخ الولادات، 

ن مصادر موثوقة ترددت بذكر تاریخ محدد لولادة ولم یكن سجلات لذلك،  حتى ا
، مما )٦٤(السیدة عائشة نفسھا بالقول: " ولدت بعد المبعث بأربع سنین أو خمس" 

یقوي احتمال أن السیدة عائشة رضي الله عنھا عندما روت الحادثة  قدرت أنھا 
إنما كانت بھذا العمر تقدیرا، إذ لیس المراد أن تعطي تاریخا محددا للزواج، و

القصد بیان أن النبي صلى الله علیھ وسلم تزوجھا في شوال وھي صغیرة السن، 
مما لم یتح لأي من زوجاتھ، فكأنھا تفاخرھن بذلك، ففي صحیح مسلم عن عائشة أم 
المؤمنین: " تزوجني رسول الله صلى الله علیھ وسلم في شوال، وبنى بي في 

   )٦٥(سلم كان أحظى عنده مني؟ " شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله علیھ و
كما  -رضي الله عنھا -كان زواج النبي صلى الله علیھ وسلم بعائشة ثالثاً: 

یقول الشوكاني: " قبل ورود الأمر باستئذان البكر...وھو الظاھر، فإن القصة 
، وعندما استقر المجتمع الإسلامي في المدینة المنورة )٦٦( وقعت بمكة قبل الھجرة "

تئذان والاستئمار كما ورد في الأحادیث الصحیحة المتقدمة، فلا یجوز شرع الاس
الاستدلال بتلك الواقعة على استمرار جواز تزویج الصغیرة، بل ینتظر إلى أن 

 تصل إلى سن  تكون فیھ من أھل الإذن لیكون لاستئذانھا معنى.  
یُعد  ولو أخذنا الروایات المتقدمة الصحیحة على ظاھرھا، فھذا لا رابعا:

أمراً بتزویج الصغار، بل أقصى ما یدل علیھ ھو الجواز، وكان تزویج الأولیاء 
للصغار أمرا شائعا ومألوفا في تلك البیئة، مع ترجیح أن الزواج كان بعد البلوغ، 

، فغایة ما یدل -أوضحھا في الفقرة التالیة مباشرة -وبأمر من الله تعالى لحكم جلیلة 
مما لا شك فیھ أن المباح یجوز تقییده بما یتواءم  مع تحقیق علیھ ذلك أنھ (مباح)، و

المصالح المتجددة، والأعراف المتغیرة ، وأن علماء المسلمین قد أدركوا ذلك 
دُوه، حتى أصبح من القواعد الفقھیة المعروفة : (لا ینكر تغیر الأحكام  وطبقوه وقَعَّ

  . )٦٧( بتغیر الأزمان)
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ھا كان وھي ابنة ست أو سبع، والدخول على فرض أن العقد علی :خامسا
وھي ابنة تسع كما قالت رضي الله عنھا، فإن ھذا الزواج كان بأمر خاص من الله 
تعالى، لمصلحة قدرھا الله وفق متطلبات ظروف الدعوة، ومصلحة المسلمین، یؤید 
ھذا ما ورد في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله علیھ 

ل لھا : " أرُِیتُك في المنام ثلاث لیال، جاءني بك الملك في سَرَقَةٍ من وسلم قا
،  فیقول: ھذه امرأتك، فأكشف عن وجھك فإذا -قطعة من الحریر الفاخر -حریر

، ویدل ھذا الحدیث )٦٨(أنت ھي، فأقول: إن یَكُ ھذا من عند الله یُمْضِھ...." 
بالسیدة عائشة رضي الله  الصحیح على أن تزوج الرسول صلى الله علیھ وسلم

عنھا كان بتوجیھ من الله تعالى، لأن رؤیا الأنبیاء وحي وحق، وبتقدیر منھ، ھیأ 
  . )٦٩(أسبابھ حتى برز إلى حیز الوجود والواقع

بقدر الله  - وقد عاشت السیدة عائشة في بیت النبوة أطول فترة زمنیة  
في الدین، ولاحظت ووعت  قبل وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، فتفقھت -تعالى

أدق تفاصیل حیاة الرسول صلى الله علیھ وسلم وسننھ بشكل مباشر ودون وسیط، 
ونقلت ذلك للأمة وعلى الأخص ما یتعلق بفقھ الأسرة وأحكام النساء، إذ من 
المعلوم أن الصغیر یلاحظ ویدقق في تفاصیل الأمور، ویحفظ كل شاردة وواردة 

نده أكبر مما ھي علیھ عند الكبار، لذا فإن السیدة عائشة ترد أمامھ، وملكة الحفظ ع
رضى الله عنھا نقلت عن الرسول صلى الله علیھ وسلم علما غزیرا، وأحادیث 
عدیدة أكثر من زوجاتھ الأخریات، وكانت مرجعا علمیا لكبار الصحابة رضى الله 

 ، )٧٠(فرائضعنھم بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، وكانوا یسألونھا عن ال
، وقال عنھا عطاء بن رباح: " )٧١(وقیل: " إن ربع الأحكام الشرعیة منقول عنھا"

، وما كانت لتصل )٧٢(كانت أفقھ الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأیاً في العلم" 
لھذه الدرجة لولا وجودھا في بیت النبوة وھي صغیرة، أطول فترة زمنیة ممكنة 

  . )٧٣(علیھ وسلم  قبل وفاة الرسول صلى الله
 الرد على ھذه المناقشات: 

ویمكن الرد على ھذه المناقشات عموما بأن ما نقل عن عائشة رضي الله 
عنھا في الصحیحین، وغیرھما، ظاھره أنھا كانت صغیرة عند تزویج أبیھا إیاھا 
للرسول صلى الله علیھ وسلم، وأن ذلك كان بأمر إلھي لحكم كثیرة اقتضتھا ظروف 

، وھذا ما ذكره العلماء  - كما تقدم - الإسلامیة، والمصلحة العلیا للمسلمین  الدعوة
وتناقلوه وتبنوه أجیالا طویلة، ولم یروا فیھ مطعنا ولا مثلبا، ومثل ذلك لا یرد 

  بمجرد الاحتمالات. 
وبالنسبة لعموم المسلمین فإن غایة ما یفیده ذلك ھو جواز تزویج الولي 

ومتعارفا علیھ في ذلك الزمن، ولیس الحث علیھ أو  للصغار، وكان ذلك مألوفا
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الأمر بھ، وإنما جوازه إن وقع. وقد مارس الصحابة الكرام والتابعون ذلك بعد 
استمرارا  - على ما یأتي في الفقرة اللاحقة مباشرة- الرسول صلى الله علیھ وسلم 

الجواز، لما كان، ووفق ما أدى إلیھ اجتھادھم حسب ظروف مجتمعھم وبیئتھم من 
فالمتجھ أنھ مباح عرفي، لا مطلب دیني، وأنھ یجوز تقیید تلك الإباحة تبعا لتغیر 
وجھ المصلحة في مراحل تطور المجتمعات واختلاف ظروفھا ومتطلباتھا، وأنھ 
یجب في عصرنا الحاضر تقیید ذلك لما ثبت من أضرار جسمیة واجتماعیة في 

  تزویج الصغار قبل البلوغ.  
  

  ثار عن الصحابة والتابعین:ثالثا: الآ
عن عدد من الصحابة والتابعین  - ذكورا وإناثا -نقل تزویج الولي للصغار

بوقائع متعددة، ذكرت في كتب الآثار، وتبناھا الفقھاء، وذكروھا في مصنفاتھم 
  المذھبیة، منھا:

تزویج علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ابنتھ أم كلثوم وھي صغیرة  - ١
         . )٧٤( خطاب رضي الله عنھإلى عمر بن ال

تزویج الزبیر بن العوام ابنتھ الولیدة إلى قدامة بن مظعون وھو شیخ  - ٢
       . )٧٥(كبیر

 -تزویج عبد الله بن عمر ابنتھ وھي صغیرة، إلى عروة بن الزبیر  - ٣
  .)٧٦( - رضي الله عنھم 

سیب بن نخبة، تزویج امرأة عبد الله بن مسعود بنتاً لھا صغیرةً ابناً للم - ٤
    )٧٧( فأجاز عبد الله بن مسعود ذلك.

تزویج رجل ابنتھ الصغیرة من عبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز علي  - ٥
  )٧٨( ذلك. - كرم الله وجھھ  -

  .)٧٩( تزویج ابن عمر ابنا لھ من ابنة أخیھ، وابنھ صغیر یومئذ. - ٦
أختھ وھما تزویج عروة بن الزبیر رضي الله عنھ بنت أخیھ من ابن  - ٧
  .)٨٠( صغیران.

فھذه الوقائع، ومع، أو بمعزل عن أحادیث السیدة عائشة  وجھ الدلالة :
یق لھا صغیرة للنبي صلى الله علیھ وسلم، تدل  رضي الله عنھا بتزویج أبیھا الصِدِّ
على أن الصحابة والتابعین مارسوا تزویج الصغار وفق ما ورثوه وألفوه من 

  ه، إذ لو كان حراما أو غیر جائز لما فعلوه.أعراف، مما یدل على جواز
  مناقشة ھذا الاستدلال: 

أما زواج النبي صلى الله علیھ وسلم بالسیدة عائشة، فالراجح أنھا كانت 
بسن البلوغ عند الزواج في المدینة المنورة، وأن ذلك الزواج كان بأمر من الله 

مطول بما یغني عن الإعادة. تعالى لحكم كثیرة، وقد تمت مناقشة تلك الواقعة بشكل 
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أما باقي الوقائع فإنھم إنما فعلوا ذلك استمرارا لما ورثوه وألفوه من أعراف كانت 
في الجاھلیة واستمرت بعد ذلك، لقرب العھد، وقد تغیرت الأعراف وتبدلت أوجھ 

 المصلحة في وقتنا الحاضر.

 

 :الأنثى التفريق بين تزويج الصغير الذكر، والصغيرة المطلب الثالث:

جواز تزویج الأب للأنثى الصغیرة البكر فقط، وعدم  الرأي الفقھي الثالث:
  جواز تزویج الصغیر الذكر إطلاقا.

  
: وھو قول ابن حزم الظاھري، ویرى أنھ الفرع الأول: أصحاب ھذا القول

تزویج الصغیرة البكر، من الكفء، ولا یجوز تزویج  -الأب فقط  - یجوز للولي 
حتى یبلغ ، فیكون ھو ولي نفسھ بشأن زواجھ. أي أن سلطة الأب  الذكر الصغیر

في التزویج تختلف بین أن یكون المولي علیھ أنثى أو ذكرا. یقول ابن حزم: " 
وللأب أن یزوج ابنتھ الصغیرة البكر ما لم تبلغ بغیر إذنھا، ولا خیار لھا إذا بلغت، 

قھا، لم یجز للأب ولا لغیره ثیبا من زوج مات عنھا أو طل - الصغیرة  -فإن كانت 
، ویتابع : " ولا یجوز للأب ولا لغیره إنكاح الصغیر  )٨١( أن یزوجھا حتى تبلغ..."

  . )٨٢(الذكر حتى یبلغ، فإن فعل فھو مفسوخ أبداً".
  

  الفرع الثاني: أدلة ھذا القول ومناقشاتھا:
استدل ابن حزم على جواز تزویج الصغیرة بما تقدم من استدلالات 

وأبرزھا كما یقول ابن حزم " الحجةُ في إنِكاحِ الأبِ  ،- الثاني في الرأي - ھورالجم
ابنتَھ الصغیرةَ البكرَ إنكاحُ أبي بكرٍ رضي الله عنھ النبيَّ صلى الله علیھ وسلم من 
عائشة رضي الله عنھا وھي بنت ست سنین، وھذا أمر مشھور غُنینا عن إیراد 

  .   )٨٣(الإسناد فیھ"
لذكر، فلم یرد دلیل خاص في تزویج أبیھ لھ حال الصغر، أما الصغیر ا

  فتنطبق علیھ القواعد العامة للأھلیة والتكلیف الشرعي المتقدمة في القول الأول.
وقد نعى ابن حزم على الجمھور قولھم بتزویج الولي للصغیر الذكر،   

ح، لعدم لخلو ھذا القول من الدلیل النصي، وأن قیاسھ على الأنثى الصغیرة لا یص
أصلا، ولعدم صحة ھذا القیاس لو سلمنا بحجیتھ،  - عند ابن حزم  - حجیة القیاس

وأنقل ما قالھ ابن حزم بعبارتھ ولفظھ : " ولا یجوز للأب ولا لغیره إنكاح الصغیر 
الذكر حتى یبلغ، فإن فعل فھو مفسوخ أبداً، وأجازه قوم، ولا حجة لھم إلا قیاسھ 

ھ باطل، ولو كان القیاس حقا لكان قد عارض ھذا على الصغیرة... والقیاس كل
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القیاسَ قیاسٌ آخرُ مثلھُ، وھو أنھم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبیھ 
ولا لغیره في إنكاحھ أصلا، وأنھ في ذلك  بخلاف الأنثى التي لھ فیھا مدخل: إما 

حكمھما مختلفین بإذن، وإما بإنكاح، وإما بمراعاة الكفء، فكذلك یجب أن یكون 
  .)٨٤(" - أي كما اختلفا حال الكبر، فالقیاس أن یختلفا حال الصغر -قبل البلوغ 
  

ویتضح من ھذا أن ابن حزم قد أخذ بالمنع في  مناقشة أدلة ابن حزم:
، وبالجواز - كما ھو الرأي الأول: قول جابر، وابن شبرمة، ومن وافقھما -الصغیر

، وقد تقدمت أدلة كل منھما -: قول الجمھوركما ھو الرأي الثاني -في الصغیرة 
  ومناقشاتھا بشكل موسع.

غیر مُسَلَّم، وھو مخالف  بعدم حجیة القیاس أصلاإلا أن قول ابن حزم  
لمذاھب جمھور المسلمین من الفقھاء والأصولیین، ویضیق المجال ھنا عن مناقشة 

  ھذه المسألة الأصولیة.
فصحیح، وقد اجتھد الجمھور بقیاس ، القیاسات قد تتعدد وتختلفأما أن  

تزویج الصغیر على تزویج الصغیرة بجامع عدم وجود الأھلیة قبل سن التمییز، 
بعد التمییز وقبل البلوغ،  - على خلاف وتفصیل-وعدم وجودھا أو عدم اكتمالھا 

وتحقیق الولي مصلحة لكل منھما، وھو قیاس سائغ، ورأى ابن حزم وجھا آخر 
یوجب التفریق بین الصغیر والصغیرة في الحكم، كما افترقا  -كما تقدم -للقیاس

  وھما كبیران، ولكل من القیاسین وجھھ الاجتھادي السائغ.
  

ولكن یلاحظ من ناحیة أخرى أن الجمھور لم یعتمدوا في استدلالھم على 
جواز تزویج الصغیر، بقیاس الصغیر على الصغیرة فقط، بل أضافوا إلى ذلك 

، لما صح من إجازة علي تزویج عبد الله بن الحسن بن لصحابةبفعل االاستدلال 
علي وھو صغیر من فتاة صغیرة، وتزویج  ابن عمر ابنا لھ من ابنة أخیھ وابنھ 

 - صغیر یومئذ، وتزویج عروة بن الزبیر ابن أختھ من بنت أخیھ وھما صغیران 
  .   - كما تقدم قریبا
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 : المطلب الرابع: الترجيح

من أدلة ومناقشات یتضح  أن تزویج الولي للصغار  من خلال ما تقدم
مسألة خلافیة منذ القدم، إلى یومنا ھذا، إذ لا یوجد دلیل نصي قطعي الدلالة على 
منعھ وتحریمھ، ولا على طلبھ ووجوبھ، ومن الملاحظ أن القول بالمنع الذي تبناه 

، واستمر القول عدد من علماء التابعین أقدم من ظھور المذاھب  التي تبنت الجواز
بالمنع إلى الآن جنبا إلى جنب مع  قول المذاھب  التي تجیز للولي تزویج الصغار، 
أي أن القول بالمنع والقول بالجواز تعایشا معا، ولم یُلْغِ أيٌّ منھما الآخر، رغم 
شیوع المذاھب وانتشارھا، وتنامي نفوذھا وسلطانھا، مما یدل على أن ما تم تناقلھ 

لمسلمین المتعاقبة عن تزویج  الصحابة ومن بعدھم للصغار إنما استدلوا في أجیال ا
بھ على جواز ذلك إن وقع، لا على الأمر بھ أو وجوبھ، أي أن ذلك كان   سائغا 

، وبالتالي فإنھ )٨٥(وفق الاجتھاد الذي كان سائدا في زمانھ على أنھ مباح غیر واجب
لصحابة، ومَن بعدھم، في ظرفھم وإن كان لا یجوز الحكم  بتحریم شيء مارسھ ا

البیئي والزماني والمكاني،  فإنھ لا یجوز الحكم بوجوب استمرار فعلھ مع تغیر 
الأعراف والظروف، واختلاف أوجھ المصلحة ، بل یحكم بما مضى بالجواز وفق 
الاجتھاد الشرعي المصلحي في وقتھ، ویجب علینا في زمننا الاجتھاد بما یحقق 

، وتغیر الأحكام )٨٦(وفق ظروفھا الحالیة على قاعدة الاستصلاح  مصالح مجتمعاتنا
  .)٨٧(بتغیر الأزمان

أما بالنسبة لزماننا وما یناسب مجتمعاتنا المعاصرة، فإنني أرجح عدم 
تزویج الصغار، رغم ما ھو مسطر في كتب المذاھب، فإن ذلك لیس مطلوبا طلبا 

ك المجتمعات مما لا یعد ملزما لنا، دینیا، وإنما كان مجاراة للأعراف السائدة في تل
وإنما واجبنا أن نجتھد بما یحقق مصلحة مجتمعاتنا كما اجتھد السابقون بما رأوه 
محققا لمصلحة مجتمعاتھم، وأنھ یجوز تحدید سن قانونیة معینة  للزواج حسب تغیر 
معطیات وظروف المجتمعات. وھذا ما رجحھ علماء معاصرون كثر بعد تقلیب 

صلحة والضرر في تزویج الصغار القاصرین، والموازنة بینھما ،منھم  أوجھ الم
، والدكتور  )٨٩(والدكتور مصطفى السباعي ، )٨٨(الدكتور حسن علي الشاذلي" 

  ، وغیرھم. )٩٠(محمد حسن القضاة 
وھذا یدعونا لبحث موقف القوانین العربیة المعاصرة من مسألة تزویج  

  ارن في منعھا أو الحد منھا.الصغار القاصرین، ودور الفقھ المق
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  المبحث الثاني

  القاصرين (من الناحية القانونية)أثر الفقه المقارن في منع تزويج 

رغم أن الفقھ المذھبي السائد ھو جواز تزویج الأولیاء للصغار حسبما تقدم 
من تفصیلات، فقد تم التدخل التشریعي الملزم لتنظیم ھذا الأمر وتقییده منذ الدولة 

م، واستمر ھذا التدخل الحكومي القانوني ١٩١٧مانیة بقانون حقوق العائلة سنة  العث
في البلاد العربیة لاحقا للحد من تزویج الصغار، لما لمس في ذلك من أضرار، 
وأن القول بالجواز لم یعد یناسب الأوضاع الاجتماعیة المستجدة، مستعینین جمیعا 

ام والترجیح بین الأقوال، وعدم وجوب بطریقة الفقھ المقارن في استنباط الأحك
الالتزام بقول واحد أو مذھب معین في المسائل الاجتھادیة ذات الصبغة المتغیرة. 
فمنعت القوانین الزواج قبل البلوغ الشرعي الطبیعي إطلاقا، وحدد معظمھا سنا 
معینا لأھلیة الزواج تفوق سن البلوغ غالبا، ونظمت الاستثناء من ھذا السن عند 
الضرورة عن طریق القضاء. وسأبین في ھذا المطلب تنظیم عدد من القوانین لسن 

  الزواج، واستثناءاتھ، ومؤیداتھ، في مطالب متلاحقة:

 سن الزواج من الناحية القانونية: المطلب الأول:

نصت المادة الخامسة من قانون حقوق العائلة العثماني  الدولة العثمانیة:
" یشترط في أھلیة النكاح أن یكون سن الخاطب ثماني  م على :١٩١٧الصادر سنة 

عشرة سنة فأكثر وسن المخطوبة سبع عشرة سنة فأكثر ". فقد تم تبني السن 
الاعتباري للبلوغ من المذھب الحنفي، واعتباره معیارا لاكتمال أھلیة الزواج، 

  وعدم الاكتفاء بالبلوغ بالعلامات الطبیعیة المعتادة.
إذ إن السن المحددة تفوق سن  -نوني لتزویج الصغاروتم بذلك منع قا 

، وللمذھب - كما تقدم -، رغم مخالفة ذلك لأقوال جمھور الفقھاء -البلوغ المعتاد
الحنفي الذي كان معتمدا آنذاك في الدولة العثمانیة، وكانت تستقي منھ معظم 

الدول العربیة الأحكام، وتم تطبیق ذلك على ولایات الخلافة العثمانیة، ومنھا معظم 
  الحالیة. 
مر تنظیم السن المؤھل للزواج في الأردن بمراحل متعددة، وطرأ  الأردن: 

علیھ تغییرات متتابعة، بما یتناسب وتطور أو تغیر الحركة الفكریة، والظروف 
العربیة بذلك حتى استقرت  السیاسیة والاجتماعیة، وربما مرت معظم الدول

  التشریعات على ما ھي علیھ، إلا انني سأركز ھنا على حالة الأردن.
طبق الأردن قانون حقوق العائلة العثماني المتقدم من بدایات عھد إمارة  -

م، إلى بدایات تأسیس المملكة الأردنیة الھاشمیة سنة ١٩١٧شرق الأردن سنة 
  سنة.١٧سنة، وللأنثى  ١٨ر م، بأن سن أھلیة الزواج للذك١٩٤٦
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لیصبح تمام الخامسة عشرة لكل من الخاطب  ١٩٤٧ثم طرأ تعدیل سنة  -
سائدا عند  - وما زال -وذلك أخذا من المذھب الشافعي الذي كان  .)٩١(والمخطوبة 

أغلبیة الأھالي، ومجاراة لأعراف الناس؛ إذ كانوا یرون أن الأنسب ھو تقلیل سن 
لبیئة البدویة والزراعیة، خصوصا أن التفرغ للتعلیم المنظم الزواج بما یتناسب مع ا

أو انتظار الوظیفة الحكومیة كان قلیلا، والأنسب للتركیبة السكانیة آنذاك تقلیل سن 
  الزواج والإنجاب لمواجھة أعباء الرعي والزراعة. 

، عاد -وبعد تجربة تخفیض سن الزواج  السابقة  - م ١٩٥١وفي سنة  -
كان معمولا بھ في قانون حقوق العائلة العثماني : أن یتم الخاطب الأمر إلى ما 

. إذ طرأ في ھذه الفترة  )٩٢(الثامنة عشرة والمخطوبة السابعة عشرة من عمریھما
تغییر كبیر في التركیبة السكانیة والاجتماعیة بعد إعلان الوحدة بین الضفتین في 

وفق التركیبة السیاسیة  -عھ م  بعد نكبة فلسطین، مما رؤي م١٩٥٠ابریل سنة  ٢٤
عدم مناسبة تخفیض سن الزواج، فتمت العودة إلى التشریع العثماني  -الحادثة

  السابق والمألوف لأھالي الضفتین، إذ كان مطبقا علیھما إبان الحكم العثماني. 
م  خفض سن أھلیة الزواج  سنتین لكل من الخاطب ١٩٧٦وفي سنة  -

ن یتم الخاطب السنة السادسة عشرة، وأن تتم والمخطوبة، فاشترط القانون أ
  .)٩٣(المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

م ، تم تعدیل السن القانوني إلى ثمانیة عشرة سنة شمسیة ٢٠٠١وفي سنة  -
ویلاحظ ھنا أنھ سوى في العمر بین الخاطب والمخطوبة  .)٩٤(لكل من الخاطبین

التقویم الشمسي (المیلادي)   وھو ثمانیة عشرة سنة شمسیة، مستخدما ولأول مرة
بدلا من التقویم القمري (الھجري)، مما زاد تلقائیا في سن الزواج نحو ستة أشھر، 

  وھو الفرق بین أیام التقویمین.
سنة شمسیة لكل من الخاطبین فیما تلا  ذلك من  ١٨ثم استقر السن على  -

  .)٩٥(قوانین وتعدیلات إلى الآن
وتعدیلھ مرارا، بما یتناسب مع تغیر  ونلاحظ ھنا تغیر سن الزواج  

الظروف السیاسیة والمتطلبات الاجتماعیة، وعدم الاقتصار على قول واحد أو 
مذھب معین في ھذا الأمر. إلا أنھ استقر أخیرا على ثمانیة عشرة سنة شمسیة 
للذكر والأنثى على السواء، وھذا ھو القول الراجح في المذھب الحنفي للبلوغ 

ن طریق السن من جھة (مع مراعاة أن الحساب الفقھي یكون بالسنة الافتراضي ع
القمریة لا الشمسیة)، ولاكتمال الأھلیة في القانون المدني، فصار سن الزواج 

  المعتمد ھو اكتمال الأھلیة المدنیة لكل من الخاطبین.
: تكمل أھلیة الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي ١٦المادة  سوریا:

  بتمام السابعة عشرة".  الفتاة
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لحق سن الزواج القانوني المعتمد في مصر عدد من التغییرات  مصر:
  والتعدیلات، منھا: 

ست عشرة سنة للزوجة وثماني عشرة سنة للزوج  ١٩٥٦كان في سنة  -
  .  )٩٦(وقت العقد
إلى الثامنة عشرة سنة میلادیة لكل من  ١٩٩٤ثم رفع السن سنة  -
  الأمر على ذلك.. واستقر  )٩٧(الزوجین

م:" یشترط في ١٩٥٩لسنة  ١٨٨من القانون رقم   ١فقرة  ٧المادة  العراق:
  تمام أھلیة الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة".

السعودیة بتطبیق  المملكة العربیة استمرتالمملكة العربیة السعودیة: 
لأحوال مسائل ا بشكل أساس على أحكام الشریعة الإسلامیة وفق المذھب الحنبلي

الشخصیة فترة طویلة، والمذھب الحنبلي  یعطي الولي صلاحیة تزویج الصغار 
  . - كما تقدم -القاصرین ذكورا وإناثا 

ھـ. ١٤٣٣ثم صدر نظام قانوني حدیث باسم (نظام الأحوال الشخصیة) سنة 
ھـ على : ثانیا: ١٤٤٣/ ٥/٨وتاریخ  ٤٢٩وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم 

تمام ثمانیة عشر  - لأغراض تطبیق نظام الأحوال الشخصیة  -یقصد بسن الرشد 
  عاما...

وجاء في المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصیة : یمنع توثیق عقد 
  الزواج لمن ھو دون ثمانیة عشر عاما ...

وبذلك تحدد سن اكتمال أھلیة الزواج في النظام السعودي بثمانیة عشر 
  عاما.

الفقرة الثانیة: " تكتمل الأھلیة للزواج  ٣٠المادة  ة:الإمارات العربیة المتحد
  بالثامنة عشرة " .
إلا أنھ یمنع توثیق عقد ، )٩٨(تكتمل أھلیة الزواج بالعقل والبلوغ الكویت:

الزواج أو المصادقة علیھ ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ویتم الفتى السابعة عشرة 
  .)٩٩(من العمر وقت التوثیق 

انون الكویتي ربط أھلیة الزواج بالبلوغ الطبیعي، إلا أنھ منع یلاحظ أن الق
  المصادقة أو توثیق العقد قبل بلوغ سن معینة.

وتعدیلاتھا  ١٩٥٦مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة لسنة  حددتتونس: 
سن الزواج في الفصل الخامس الذي ینص على : " ...كل من لم یبلغ عشرین سنة 

  شرة سنة كاملة من النساء لا یمكنھ أن یبرم عقد الزواج". كاملة من الرجال وسبع ع
تكتمل أھلیة الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعین  المملكة المغربیة :

  .)١٠٠( .بقواھما العقلیة ثماني عشرة سنة شمسیة
  .)١٠١(سنة "١٩" تكتمل أھلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام  الجزائر:
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حل الدراسة) لتنظیم سن الزواج ، ونلاحظ من ھذه نماذج من القوانین (م
  خلالھا: 
اعتماد معظم القوانین على التحدید بالسنوات، وبما یزید عن البلوغ  -

الطبیعي عادة، في حین اعتمد القانون الكویتي مبدأ البلوغ الطبیعي الفقھي لكل من 
  العاقدین عند إجراء العقد. 

أغلب القوانین. ( الأردن،  سنة لكل من الخاطبین في ١٨اعتماد سن  -
  مصر، العراق، الإمارات، المغرب).

سنة  للزواج في بعض الدول، ففي تونس  ١٨اعتماد سن أكثر من  -
  سنة لكل من الخاطبین. ١٩للمرأة، وفي الجزائر  ١٧سنة  للرجل و٢٠

بإنقاص عمر  -في بعض القوانین - التفریق بین الخاطبین في السن -
ا )، وھو ما كان معمولا بھ في قانون حقوق العائلة المخطوبة سنة ( سوری

  العثماني، وإنقاص عمر المخطوبة ثلاث سنوات ( تونس).

 

 الاستثناءات من السن القانوني المقرر: المطلب الثاني :

شرعت القوانین السابقة استثناء من سن الزواج المقرر فیھا إذا كانت ھناك  
وغھا، وذلك بتقدیم طلب بموافقة الولي مصلحة أو ضرورة تقضي بالزواج قبل بل

إلى القاضي المختص، لتقدیر وجھ الضرورة أو المصلحة في ھذا الزواج المبكر، 
فیعطي الإذن أو لا یعطیھ حسب ظروف كل واقعة على حدة، فلا یتم زواج قانوني 
 قبل السن المقررة إلا تحت الرقابة القضائیة. وھناك ثلاثة اتجاھات  في الحد الأدنى

للحالة أو العمر لتقدیم ھذا الطلب؛ الأول: الربط بحالة البلوغ واحتمال الجسم 
  للزواج. والثاني: الربط بالسن(بالسنوات). والثالث: الربط بالسن مع البلوغ.

 وھو الاتجاه الأول، ومن الأمثلة على ذلك: الربط بالحالة:  الفرع الأول: 
منھ الاستثناء بتقدیم طلب  ٧و  ٦دتان : ربطت  الماقانون حقوق العائلة العثماني

من المراھق الذي یدعى البلوغ، وتأكد القاضي من أن ھیئتھ محتملة للبلوغ  
سنة ولم یبلغ،  ١٢والمراھق من الذكور من أكمل  -والزواج  ذكرا كان أو أنثى، 

من مجلة  ٩٨٦سنوات ولم تبلغ وفق منطوق المادة ٩ومن الإناث من أكملت 
على: " إذا ادعى المراھق الذي لم یتم الثامنة  ٦.  فنصت المادة -یةالأحكام العدل

عشرة من عمره البلوغ فللقاضي أن یأذن لھ بالزواج إذا كانت ھیئتھ محتملة". 
على: " إذا ادعت المراھقة التي لم تتم السابعة عشرة من عمرھا  ٧ونصت المادة 

  ھا محتملة وولیھا أذن بذلك". البلوغ فللقاضي أن یأذن لھا بالزواج إذا كانت ھیئت
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ونلاحظ أن ھذا القانون اشترط إذن الولي في تقدیم الطلب للأنثى التي 
تدعي البلوغ، لما ھو معھود في الفقھ من وجود قدر من الولایة على الأنثى في أمر 
الزواج، ولم یشترط إذن الولي في تقدیم الطلب من الذكر المراھق لما ھو معھود 

  ل أھلیة الذكر بالبلوغ.فقھا من اكتما
وسارت قوانین عربیة  عدة على ھذا النھج من ربط الاستثناء بالحالة 

نظام الأحوال الشخصیة (البلوغ ومتى تأكدت قدرة الزوجین على الزواج )، ومنھا: 
الذي نص في المادة التاسعة على: " یمنع توثیق عقد الزواج لمن ھو  السعودي

كمة أن تأذن بزواج من ھو دون ذلك ذكرا كان أو دون ثمانیة عشر عاما، وللمح
القانون أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحتھ في ھذا الزواج... " ، و

الذي ربط أھلیة الزواج أصلا بالبلوغ ،  والقانون الكویتي ٣٠المادة  الإماراتي: 
: المغربي . والقانونالبلوغ أ. فلا یوجد استثناء قبل٢٤للذكر والأنثى في المادة 

  .  ٧: المادة  القانون الجزائري، و١٩المادة 
   ومن الأمثلة على ذلك: وھو الاتجاه الثاني،الفرع الثاني: الربط بالسن: 

: " ... یجوز للقاضي وبموافقة ٢٠١٩ب من قانون  ١٠ففي المادة  الأردن:
صة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختیار أن یأذن وفي حالات خا

بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسیة من عمره وفقا لتعلیمات یصدرھا لھذه 
الغایة إذا كان في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة ...".  فقد ربط تقدیم طلب 
الاستثناء ببلوغ السادسة عشرة سنة شمسیة، أي إكمال الخامسة عشرة، واشترطت 

  لأنثى على السواء.التعلیمات المشار إلیھا إذن الولي للذكر وا
بإكمال الخامسة عشرة سنة  لكل  ١٨تم ربط الاستثناء في المادة  سوریا: 

  من الذكر والأنثى. 
ویمثل ھذا ، وھو الاتجاه الثالثالفرع الثالث: الربط بالسن مع البلوغ: 

فقد تم ربط الاستثناء في المادة الثامنة ببلوغ  الخامسة عشرة من العراق، الاتجاه 
 ١٥وتحقق البلوغ الشرعي. فلا یتحقق الاستثناء لمن كان عمره أقل من العمر، 

سنة ولم یبلغ بلوغا طبیعیا، بل لا   ١٥سنة حتى لو كان بالغا، ولا لمن كان عمره  
  سنة على الأقل، والبلوغ. ١٥بد من توفر الشرطین معا : 

البلوغ نلاحظ مما تقدم أن معظم القوانین حددت للإذن الاستثنائي للزواج   
الطبیعي، أو سن خمس عشرة سنة، أو خمس عشرة سنة مع البلوغ، فإذا ثبت 
للقاضي أن ھناك مصلحة في ھذا الزواج فإنھ یمنحھ الإذن، وإلا فلا، وبناء على 
كل ما تقدم فإننا نستنتج أنھ وفق القوانین المعاصرة لا یتم أي زواج قانوني قبل 

الخامسة عشرة من العمر، وأن ذلك استثناء  البلوغ الشرعي الطبیعي، أو قبل إتمام
من العمر القانوني العام المشترط في القوانین، والذي ھو في أغلبھا إكمال الثامنة 

  عشرة سنة شمسیة، أي وصول سن الأھلیة المدنیة القانونیة.
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   الفرع الرابع: موافقة الولي لتقدیم طلب الاستثناء:
فقة الولي لتقدیم طلب الزواج لمن لم اشترطت معظم القوانین المعاصرة موا

یبلغ السن القانونیة المقررة، ذكرا كان أو أنثى، رغم اكتمال أھلیتھ الشرعیة 
بالبلوغ، وقد اشترطت القوانین المعاصرة ذلك نظرا لتغیر الظروف والأحوال 
الاجتماعیة والتربویة، إذ الشخص في سن البلوغ الطبیعي لو اعتبرناه معیارا وحیدا 

ون في مراحل التعلیم المدرسي الإلزامي غالبا، ولا یكون مؤھلا نفسیا ولا مادیا یك
للاستقلال بأمر الزواج، مع ارتفاع معدل سن التوظیف، وتعسر إیجاد فرص العمل 
والكسب، وزیادة متطلبات وتكالیف الزواج، والمعیشة بوجھ عام، لذا عُدّ الشخصُ 

و ناقص الأھلیة في الأمور المدنیة من الذي لم یصل السن القانونیة  قاصرا أ
الناحیة القانونیة، حتى لو كان بالغا مكتمل الأھلیة من الناحیة الشرعیة، فناسب ضم 
رأي ولیھ إلى رأیھ في طلب الاستثناء من سن الزواج نظرا لما قد یرتبھ زواج 

لتزام القاصر من التزامات مدنیة على الولي والأھل، لا یكون القاصر ذا أھلیة للا
  بھا قانونیا استقلالا.
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 المطلب الثالث : مؤيدات تنفيذ أحكام الأهلية القانونية للزواج :

بما أن القوانین المذكورة حددت سنا للزواج، وللاستثناء منھ، فقد شرعت 
عددا من المؤیدات لتنفیذ ما ورد بھا من أحكام. وتتمثل ھذه المؤیدات بمجموعة من 

  جانب،  ومؤیدات عقابیة جزائیة من جانب آخر. الإجراءات الإداریة من
وتتمثل في عدم توثیق العقد من قبل الدوائر  الفرع الأول: مؤیدات إداریة:

المختصة، أو عدم قبول الدعوى الناشئة عن عقد الزواج المخالف حتى بلوغ سن 
  قانونیة معینة، ومن الأمثلة على ذلك:

قد الزواج إذا  كانت سن الزوجة : " لا تقبل  الدعاوى الناشئة عن عمصر -
تقل عن ست عشرة سنة  میلادیة أو كان سن الزوج  یقل عن ثماني عشرة سنة 

أي لا تقبل المحاكم الدعوى ولا تنظر بھا إذا    )،١٠٢(میلادیة وقت رفع الدعوى..." 
سنة، وفي  ١٦سنة، أو كان سن الزوجة أقل من  ١٨خالف الزوج السن المقررة 

  لقضاء، وحث على الالتزام بالسن القانوني.ذلك تخفیف عن ا
كما أنھ " لا یجوز توثیق عقد زواج لمن لم یبلغ من الجنسین ثماني عشرة 
سنة میلادیة كاملة... ویعاقب تأدیبیا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام ھذه 

   . )١٠٣( المادة" 
حوال نصت المادة التاسعة من نظام الأ المملكة العربیة السعودیةوفي  -

  الشخصیة على: " یمنع توثیق عقد الزواج لمن ھو دون ثمانیة عشر عاما...".
على: یمنع ١٩٨٤لسنة  ٥١من القانون رقم  ٢٦نصت المادة  الكویت وفي -

توثیق عقد الزواج، أو المصادقة علیھ، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ویتم الفتى 
  السابعة عشرة من العمر، وقت التوثیق.  

یستفاد من ھذا النص أن الفتاة قد تزوج قبل أن تصل الخامسة عشرة من و
عمرھا، وأن الفتى قد یتزوج أیضا زواجا شرعیا وقانونیا قبل أن یصل السابعة 

كما  -عشرة من عمره، لأن القانون الكویتي ربط أھلیة الزواج بالبلوغ الطبیعي 
ھذا السن، إلا أن ھذا العقد لا ولیس بالسن، ویحصل البلوغ الطبیعي عادة قبل  - تقدم

یوثق ولا یصادق علیھ قبل إتمامھما السن المحددة: الخامسة عشرة للفتاة، والسابعة 
  عشرة للفتى.

وتتمثل بإیقاع جزاء فسخ العقد، الفرع الثاني: مؤیدات عقابیة جزائیة: 
ھو ھذا الاتجاه، وسأركز ھنا على ما  الأردنوعقوبتي الحبس والغرامة، وقد تبنى 

  معمول بھ في الأردن.
من قانون الأحوال الشخصیة الأردني أن العقد على ناقص  ٣١بینت المادة 

الأھلیة من حیث السن القانوني، ودون اتباع إجراءات الاستثناء القانوني ، یعد 
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فاسدا، وقد رتب القانون جزاءین اثنین على ارتكاب ھذه المخالفة : فسخ العقد، 
  رامة.والعقوبة بالحبس والغ

نظرا لخصوصیة عقد الزواج وما قد ینشأ عنھ من  الجزاء الأول: الفسخ:
أولاد، فقد فرق القانون في اتخاذ إجراء الفسخ بین حالتي: قبل الدخول، وبعد 

  الدخول:
یعد زواج ناقصي الأھلیة من حیث السن فاسدا بنظر قبل الدخول:  -أ

ل أي أثر، ویجب فسخھ وفق المادة القانون، ولا یترتب على العقد الفاسد قبل الدخو
  من قانون الأحوال الشخصیة الأردني. ٣٥، والمادة ٣٤

وفي  -أما إذا تم دخول مع عدم اكتمال الأھلیة القانونیة بعد الدخول:  -ب
، فیترتب على ھذا الدخول عدة آثار نصت - حالات فساد عقد الزواج بوجھ عام

ول فیلزم بھ المھر والعدة ویثبت بھ النسب : "... أما إذا تم بھ دخ ٣٤علیھا المادة 
وحرمة المصاھرة ولا یلزم بھ بقیة الأحكام كالإرث والنفقة ". ویظل الفسخ كجزاء 

حمل الزوجة أو  الأولى:على المخالفة القانونیة قائما، ولا یسقط إلا في حالتین: 
تربیتھ في  ولادتھا، فلا یفسخ العقد رعایة لحق الجنین أو الطفل، وترجیحا لمصلحة

   جو أسري معتاد على مصلحة حمایة النص القانوني بفسخ العقد.
زوال المخالفة ببلوغ السن القانوني عند رفع الدعوى، فلا یفسخ  الثانیة:

  العقد أیضا لزوال سببھ،  ولكن تبقى  في جمیع الحالات عقوبتا الحبس والغرامة.
: " لا تسمع دعوى  ٣٥وقد نصت على ھاتین الحالتین الفقرة ج من المادة 

فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان 
  حین إقامة الدعوى حائزین على شروط الأھلیة ".

یوجب القانون إجراء عقود  العقوبة بالحبس والغرامة: الجزاء الثاني:
صل في عقود )، وبھذا یكون الأ٣٦الزواج وتوثیقھا بالطرق الرسمیة (المادة 

  الزواج أن تكون صحیحة خالیة من أیة مخالفة شرعیة أو قانونیة.
لكن إن تم عقد زواج خارج الأطر الرسمیة، كأن تم بین الأھل، أو أجراه 
شیخ قبیلة، أو عالم دین، أو محام ممن ھم غیر مخولین أو مأذونین بذلك رسمیا، 

ب لعقوبتي الحبس والغرامة موج - وفق ما تقدم من تفصیل -فھو بالإضافة للفسخ 
: " إذا أجري عقد   ٣٦لكل من لھ علاقة بھذه المخالفة وفق نص الفقرة ج من  المادة

زواج ولم یوثق رسمیا، یعاقب كل من العاقد والزوجین والشھود بالعقوبة 
المنصوص علیھا في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منھم بغرامة 

  دولار أمریكي) ١,٤١(الدینار الأردني یساوي  مقدارھا مائتا دینار".
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ونصت الفقرة د  من المادة المذكورة على: " یعاقب كل مأذون لا یسجل 
العقد في الوثیقة الرسمیة المعدة لذلك بالعقوبتین المنصوص علیھما في الفقرة  ج  

  من ھذه المادة مع العزل من الوظیفة".
م  ھي كما ١٩٦٠بات الأردني لعام والعقوبة المحال علیھا في قانون العقو

  . : "...الحبس من شھر إلى ستة أشھر"٢٧٩من المادة  ١في الفقرة 

نستنتج مما تقدم أن تزویج الصغار الذین ھم أقل من السن القانوني دون 
اتباع الإجراءات الرسمیة في الاستثناءات القانونیة، یعد جریمة یعاقب علیھا بفسخ 

، وبالحبس من شھر إلى ستة أشھر، والغرامة  -تفصیلحسبما تقدم من  -العقد 
دولار أمریكي) لكل من كان لھ علاقة بارتكاب  ٢٨٢مائتي دینار أردني ( تساوي  

  ھذه المخالفة. 

ویضاف إلى عقوبتي الحبس والغرامة العزل من الوظیفة  للمأذون  
  ھ واجبات وظیفتھ. الشرعي إذا قام بإجراء ھذا العقد مخالفا للقانون، ولما تملیھ علی

وكل ھذه المؤیدات الإداریة والتأدیبیة والعقابیة تؤدي إلى تقلیل حدوث  
عقود زواج خارج الأطر الرسمیة والقانونیة ، للقاصرین ولغیرھم، وتؤدي إلى 

  ضبط عقود الزواج، وما یترتب علیھا من آثار اجتماعیة كبیرة.
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 أهلية الزواج ومنع تزويج القاصرين:أثر الفقه المقارن في تحديد  المطلب الرابع:

اتضح مما تقدم أن تزویج الأولیاء للصغار القاصرین من المسائل 
الاجتھادیة الخلافیة، وأنھا وإن ذكر جوازھا في المصادر الفقھیة المعتمدة ، بحیث 
شكلت الإطار الفقھي والثقافي السائد، ومورست في القدم، مجاراة لما كان سائدا 

نھا لیست واجبا دینیا بحیث نبقى على اتباعھ مع تغیر الأعراف من أعراف، فإ
وأوجھ المصلحة، وإنما ھي مجرد مباح لما كان من حالات في ظرفھا الزماني 
والمكاني، وأنھ یجوز تقیید ھذا المباح، بل ویجب تنظیم طرق استعمالھ في حیاتنا 

وأن في سلوك منھج المعاصرة رعایة لمصالح الأمة العامة المتطورة والمتجددة. 
الفقھ المقارن ما یمكننا من بحث ھذه المسألة الخلافیة من أوجھھا المتعددة واتباع 
أرجح الأقوال دلیلا، وأقربھا لثوابت الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا العامة، أو 
الإتیان بقول جدید مدعم بالدلیل مع بیان أوجھ المصلحة فیھ ضمن تلك الثوابت 

 العامة. والمقاصد الشرعیة
وباتباع منھج الفقھ المقارن یترجح عدم جواز تزویج القاصرین في زمننا 
المعاصر، خلافا لما كان سائدا وغالبا في الفقھ الإسلامي بمذاھبھ المتعددة، ویترجح 
جواز تحدید سن أدنى للزواج في قوانیننا المعاصرة، بما یحقق مصلحة مجتمعاتنا 

دور الفقھ المقارن في ھذه المسألة بترك قول  واستقرار الأسر فیھا، وقد تجلى
الجمھور منذ الدولة العثمانیة، فألغت تزویج الصغار، وحددت سنا أدنى لأھلیة 

كلھا  - موضع الدراسة - الزواج لكل من الذكر والأنثى، ثم استمرت القوانین العربیة 
بالبلوغ بالسیر على ھذا النھج كقاعدة عامة، واختار بعضھا ربط أھلیة الزواج 

الطبیعي، بینما اختار معظمھا الربط بالسن التي تفوق البلوغ الطبیعي، واختارت 
كل دولة ما یناسب ظروفھا بتحدید تلك السن، وقد یتغیر ذلك مرارا حتى في الدولة 

سنة، وبعضھا  ١٨الواحدة حسب تغیر الظروف والمعطیات فیھا، فاختار بعضھا 
شریعات  بین أھلیة الزواج والأھلیة المدنیة ، أكثر من ذلك، وقد واءمت بھذه الت

وھو أمر حسن، بحیث لا یمكن تجاوز ذلك إلا تحت الرقابة القضائیة، ولظروف 
تستدعیھ، ویجب مراجعة ذلك بشكل دائم، وتعدیل كل ما تدعو الحاجة النظریة أو 

 العملیة إلى تعدیلھ.
لإتیان بقول جدید مثلما أن منھج الفقھ المقارن وإن كان یتیح في الأصل ا

، فإنھ بخصوص ھذه المسألة وما تولد منھا یعطینا مزید  -كما تقدم -مدعم بالدلیل 
ثقة واطمئنان بأننا وإن تركنا الاجتھاد الغالب والسائد في المذاھب الفقھیة 
المعروفة، فقد استندنا إلى اجتھاد فقھي معتبر أقدم منھا ظھورا، وبقي بجانبھا دون 

ورھا  وسیادتھا في حیاة المسلمین، ولھ أدلة قویة معتبرة، وأننا لم اندثار بعد ظھ
نخرج بما اتخذنا من تشریعات، وما أجرینا من تعدیلات، من دائرة الأقوال الفقھیة 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

     

- ١١٠٥ - 

الموروثة المعتبرة ، سواء في أصل مسألة منع تزویج القاصرین، وتحدید سن 
شتراط موافقة الولي في زواج من لأھلیة الزواج، أو ما رافق ذلك مما عُدَّ لازما كا

  استثني من وصول السن القانوني، وتشریع المؤیدات لتنفیذ وتطبیق ھذه الأحكام .
ولو بقینا في إطار قول واحد، أو مذھب واحد، أو مذاھب موروثة سائدة، 
دون إعمال الفكر والاجتھاد الشرعي فیما جد وتغیر من ظروف وأحوال، للحق 

ان، وجمود على أوضاع لم تعد مناسبة، بینما یعطي منھج الأمة عنت وحرج شدید
الفقھ المقارن سعة ومرونة منضبطة بالدلیل، لمواكبة المتغیرات، وتحقیق المصالح 

  الاجتماعیة وفق الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا العامة.
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  وأذكر فیھا أبرز نتائج وتوصیات البحث : الخاتمة:

   أولا: النتائج  

تقید بقول مذھب واحد في مسائل الأحوال الشخصیة وجوب عدم ال  - ١

وغیرھا، وعدم التقید بتفاصیل أقوال المذاھب السابقة المبنیة على العرف 

  والمصلحة الوقتیة القابلة للتغیر.

وجوب اتباع منھج الفقھ المقارن في استنباط الأحكام، والترجیح بین  - ٢

لحلول في مسألة سن الزواج، الأقوال، بدراسة وتمحیص الأدلة للوصول لأنسب ا

وانعكاس ذلك على الحركة التشریعیة في ھذه المسألة، وقضایا الأحوال الشخصیة 

  عموما.

جواز الإتیان بأقوال جدیدة غیر موجودة في المذاھب السابقة فیما تتغیر  - ٣

  أوجھ المصلحة فیھ مع تغیر الأعراف والظروف والأحوال.

البلوغ (وھو قول فقھي من زمن ترجیح عدم جواز التزویج قبل  - ٤

  التابعین) .   

ترجیح جواز تحدید سن أدنى للزواج بما یتناسب والمتغیرات  - ٥

الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة المعاصرة، وتقنینھ، ومتابعة ذلك بشكل مستمر، 

  وتعدیلھ كلما ظھرت حاجة.

تناسب مع جواز تعدیل سن الأھلیة المدنیة، وربطھا بالسنوات، بما ی - ٦

القدرات والخبرات العقلیة والنفسیة والاجتماعیة للأشخاص في زمننا المعاصر،  

حتى لو فاقت البلوغ الطبیعي المعتمد فقھیا، وعدم الاقتصار على علامات البلوغ 

  الطبیعي فقط.
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  ثانیا: التوصیات 

ضرورة التثقیف ونشر الوعي بدور الفقھ المقارن في استنباط الأحكام،  - ١

وإیجاد الحلول لقضایا الأحوال الشخصیة وغیرھا، بشكل مرن، بما یحقق المصالح 

  المتغیرة، وفق تغیر ظروف المجتمع وتطوراتھ، وبشكل خال من التعصب.

ضرورة نشر الوعي العام، والتثقیف الدائم بأن الأنسب لمجتمعاتنا  - ٢

مرحلة التي یكون المعاصرة عدم تزویج الصغار نھائیا، وتأخیر سن الزواج إلى ال

فیھا كل من الخاطبین معدا جسمیا ونفسیا ومادیا لتحمل أعباء وتبعات الزواج 

  وتكوین الأسرة.

وجوب تشكیل لجان متخصصة من علماء الطب والشریعة والقانون  - ٣

والتربیة وعلم النفس والاجتماع، لدراسة السن الأنسب للزواج، ومراجعتھ بشكل 

م وتجددھا، ووفق التجربة العملیة، واعتماد نتائجھا، مستمر لمواكبة تطور العلو

  والعمل بھا في التشریعات والقوانین.

مراجعة الاستثناءات القانونیة من سن الزواج المقرر، ومحاولة تقلیلھا  - ٤

تطبیقیا وعملیا، وإحكام ربط طلب الاستثناء بالقضاء، وبموافقة الولي للذكر والأنثى 

  على السواء.

یع مؤیدات كافیة لضمان السیر على ما تملیھ القوانین في وجوب تشر - ٥

مسألة سن الزواج، ومستثنیاتھ، تتضمن بالإضافة لفسخ العقد عقوبات كافیة بالحبس 

والغرامة لكل من یقدم على المخالفة، بحیث تشمل من أجرى العقد من مأذون أو 

مر، ویمكن غیره، والزوجین، والولي، والشھود، وكل من لھ علاقة بھذا الأ

  الاستئناس بتشریعات الأردن في ھذا المجال.
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  ھوامش البحث: 

                                                        

 .٢٩١، ص٤م، ج٢٠٠٥، ٨الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -١

  ٦،ص١م،ج١٩٦٨لآمدي، سيف الدين علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية،بيروت،ا -٢

، مادة قرن. والرازي، ٣٣١، ص ١٣ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ج -٣

 .٢٧٥رية العامة للكتاب، القاهرة، صمحمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، الهيئة المص

 .٢، ص٢٠١١المصري، مبارك، الفقه المقارن، جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان،  -٤

. وقد نقل هذا التعريف  ٢٣هـ، ص١٤٢٩الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،  -٥

.  وفلوسي، مسعود، مدخل إلى دراسة الفقه ٣م، ص ٢٠٠١ه المقارن،واعتمده ، أبو البصل، علي، دراسات في الفق

 .٢المقارن، بدون تاريخ، ص

 .٢٥٨، ص ١الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، مادة زوج، ج -٦

 .٥، ص٥م، ج١٩٨٣ البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب ، بيروت، -٧

 ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة قصر. -٨

 ٥٣٠١من عدد الجريدة الرسمية رقم  ٦٣٧١م المنشور على الصفحة ٢٠١٤لسنة  ٣٢قانون الأحداث الأردني رقم  -٩

 .٢، المادة ٢/١١/٢٠١٤بتاريخ 

رس، أحمد بن زكريا،  معجم . وابن فا -ص غ ر -، مادة ٤٥٨، ص٤هـ، ج١٤١٤ابن منظور، لسان العرب، -١٠

 .-ص غ ر -م، مادة ١٩٧٩مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت،  

 .٣٤٥، ص٤ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي،  المغني في فقه الإمام أحمد، دار الفكر، بيروت، ج -١١

. ٩٦، ص٨لامي، بيروت، جابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإس -١٢

.الخرشي، محمد بن عبد االله، مواهب الجليل شرح ٢٩٣، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج

. والنووي، أبو زكريا يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب ٢٩١، ص٥مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ج

.ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى ٥٥٩، ص٦ج، ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ٣٦١، ص١٣وتكملتيه، ج

 ٨٨، ص١بالآثار، دار الآفاق الجديدة، بيروت،ج

، ٢السغدي، أبو الحسن علي، النتف في الفتاوى، تحقيق صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط -١٣

حمد، منح الجليل . عليش، محمد بن أ٩٦،ص٨. ابن نجيم، البحر الرائق، مصدر سابق، ج١١٣، ص١م، ج١٩٨٤
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، ٥. الخرشي، مواهب الجليل، مصدر سابق،ج٨٧، ص ٦م، ج١٩٨٩شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، 

 .٢٩١ص

، الصاوي، أبو ٩٦،ص٨. ابن نجيم، البحر الرائق، ج٥٥٠٤، ص ٢الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج -١٤

. الخرشي، مواهب الجليل ٤٠٢، ص٣معارف، بيروت، جالعباس أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار ال

،ابن ١٣، ص٥، البهوتي، كشاف القناع، ج٥٥٩، ص٦، ابن قدامة، المغني، ج٢٩١، ص٥شرح مختصر خليل،ج

 ٨٨، ص١حزم، المحلى، ج

، ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار٤٤٠٤رواه أبو داود، حديث  -١٥

 . ٣٣٥، ص ١. وصحح إسناده النووي في تهذيب الأسماء واللغات،ج٣٧٤٣حديث رقم  ٢٦٤، ص ٨ج

. ٣٣٣٠٤. وابن أبي شيبة، المصنف، حديث رقم ١٩١٧٠، حديث رقم ١٩٥، ص ٩أخرجه البيهقي، السنن، ج -١٦

                                                               ، وقال: على شرط الشيخين.                  ٩٦، ص٥وصححه الألباني في إرواء الغليل،  ج

 . ١٥٣،ص٦م، ج١٩٩٢ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،  -١٧

 .٣٥٩، ص١٣الشيرازي، أبو اسحاق،  المهذب مع شرحه المجموع للنووي وتكملتيه، ج -١٨

 .٨٩، ص١صدر سابق، جابن حزم، المحلى، م -١٩

المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي،  -٢٠

، ص ٦م، ج٢٠٠٠. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار الفكر، بيروت، ١٩٣، ص١بيروت، ج

٥٥٣. 

، ٩٧، ص٢ر الإكليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، جالأزهري، صالح عبد السميع الآبي، جواه-٢١

 .٨٧، ص ٦م، ج١٩٨٩. عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ٢٩١، ص ٥الخرشي، مواهب الجليل، ج

. الماوردي، أبو الحسن علي ٢٥١، ص٣م، ج١٩٧٣، ٢الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة، بيروت، ط -٢٢

. الشربيني،  ٣١٥، ص ٢م، ج١٩٩٩في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،  بن محمد، الحاوي الكبير

محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .١٦٧، ص ٢م، ج١٩٩٤

.   ابن قدامة، المغني، ٣٥٥، ص ١٣كبير، ج، ابن قدامة، المقنع والشرح ال٤٤٣، ٤البهوتي، كشاف القناع، ج -٢٣

 ..٣٤٦، ص ٤مصدر سابق، ج

 ، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. ٢٦٦٤متفق عليه؛ صحيح البخاري، حديث رقم  -٢٤
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 ، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ.  ١٨٦٨وصحيح مسلم، حديث رقم   

، ٣. والدارقطني، سنن الدارقطني، ج١٨٦٨لوغ، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن الب -٢٥

 ، ٣٥١ص

انظر لهذا التعليل: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية،  -٢٦

ة بالأزهر، . والشاذلي، حسن علي، الولاية على النفس، دار الطباعة المحمدي١٧٢، ص ٧م،ج١٩٨٦، ٣بيروت، ط

 . ٢٩١م، ص١٩٧٩، ١القاهرة، ط

 .٥٥٣، ص ٦. السرخسي، المبسوط، مصدر سابق،  ج٥٥٠٤، ص٢الكاساني، بدائع الصنائع، ج  -٢٧

. عليش، ٢٩١، ص ٥. الخرشي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج٩٧، ص٢الأزهري، جواهر الإكليل، ج -٢٨

 .٨٧، ص٦م، ج١٩٨٩منح الجليل شرح مختصر خليل، 

 .٥٥٣، ص ٦السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج  -٢٩

 .٨٧، ص٦م، ج١٩٨٩عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، مصدر سابق،  -٣٠

ابن أبي حاتم، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير ابن أبي حاتم، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز،  -٣١

اء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، . وابن كثير، أبو الفد١٤٢٠، ص٥، ج١٤١٩، ٣السعودية، ط

. والألوسي، تفسير الألوسي، تفسير الآية ٢١٨، ص٢ه، تحقيق محمد حسن شمس الدين، ج١٤١٩، ١بيروت، ط

 .٥٢، ص ٢٠من سورة الأنعام، وسورة القصص، ج 

 .٢١٥، ص ٣الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، ج -٣٢

 .٨٩م، ص١٩٥٩ول الفقه، مكتبة الدعوة، القاهرة، خلاف، عبد الوهاب، علم أص -٣٣

هـ) : هو أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمدي الأزدي ، من كبار علماء التابعين، ولد في نواحي ٩٣-٢١جابر بن زيد ( -٣٤

ومن  نزوى في عُمان، ثم انتقل إلى البصرة في العراق، واستقر ومات فيها، وهو من كبار الفقهاء، ومن علماء التفسير،

وكان من أخص تلاميذه ـ ، وعبد االله  -المحدثين، وقد تتلمذ على أيدي كبار الصحابة والتابعين، كعبد االله بن عباس 

بن عمر، وعبد االله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد االله، وعكرمة مولى 

من الأحاديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنها، وعن ابن عباس، ومحمد بن سيرين، وقد روى الكثير 

كبار الصحابة البدريين. ومن أهم الذين تتلمذوا على يديه ضمام بن السائب، وقتادة شيخ البخاري، وعمرو بن 

دينار، وأيوب بن أبي تميمة، وتميم بن حويص الأزدي، وحيان الأعرج، وعاتكة بنت أبي صفرة، وجعفر السماك، 

وسعد بن سلمة الحضرمي، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وحدث عنه عمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وقتادة، 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

     

- ١١١١ - 

                                                                                                                                                    

)  ، وقد وثقه وامتدحه كبار العلماء من الصحابة، والتابعين، ٤٨٢، ص ٤وآخرون (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم لو أن  "ومن سار على نهجهم من الصالحين، قال ابن عباس: 

يا جابر!  ") ، وشهد له ابن عمر رضي االله عنهما وقال له: ٤٩٤، ص٢(ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج "علما...

، ٢(البخاري، التاريخ الكبير، ج "إنك من فقهاء أهل البصرة، وستُستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق، أو سنة ماضية 

 "أدركت البصرة ومفتيهم: رجل من أهل عُمان؛ جابر بن زيد... ")، وقد كان ذلك؛ قال إياس بن معاوية: ٢٠٥ص

جابر بن زيد التابعي... اتفقوا على توثيقه  ") ، وقال عنه النووي :  ١٧٩، ص٧(ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج

 ). ١٤١، ص١تهذيب الأسماء واللغات، ج(النووي،  "وجلالته، وهو معدود في أئمة التابعين  وفقهائهم...

هـ): هو أبو شبرمة عبد االله بن شبرمة  الضبي،  من رواة الحديث، ومن فقهاء التابعين، وهو ١٤٤ - ٧٤ابن شُبْرُمَة (  -٣٥

قاضي الكوفة في عهد الخليفة المنصور، أخذ عن أنس بن مالك، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وغيرهم، 

 ٤٢١، ص١١مبارك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنَة، وغيرهم(الذهبي، سير أعلام النبلاء، جوحدث عنه ابن ال

.( 

هـ): من رواة الحديث، ومن فقهاء التابعين  في البصرة، وقيل إن أصله من الكوفة، كان ١٤٠-عثمان البَتِّي (...   -٣٦

سلمة، والحسن. وحدث عنه شعبة،  صاحب رأي وفقه، حدث عن أنس بن مالك، والشعبي، وعبد الحميد بن

وسفيان، وهشيم، ويزيد بن زريع، وابن علية، وعيسى بن يونس، وثقه أحمد، والدارقطني، وابن سعد، وابن مَعين،  

 ) .٣١٠، ص١٩. والصفدي، الوافي بالوفيات، ج١٤٨، ص٦هـ . (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١٤٠توفي في حدود 

هـ): هو عبد الرحمن بن كيسان، من علماء البصرة، كان دَيِّنا، وقورا، صبورا على ٢٧٩-٢٠١أبو بكر الأصم (   -٣٧

 الفقر، منقبضا عن الدولة... . 

، ٥٥٠٤، ص ٢م، ج١٩٨٦، والكاساني، بدائع الصنائع،   ٢٣٦ص ، ٤م، ج٢٠٠٠انظر: السرخسي، المبسوط،  -٣٨

 .٣٢، ص ٧هـ، ج١٤٠٥غْنيِ، ، وابن قدامة، المُ ٤٦٢، ص ٩وابن حزم، المحلى بالآثار، د ط، ج

 .٣٦٦، ص ٦م، ج١٩٨٥، ٣اطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، جدة، ط -٣٩

. والرازي، ٥٧٤، ص ٧، ج١هـ، ط ١٤٢٢الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: تفسير الطبري،  -٤٠

 .١٦، ص١٠هـ، ج١٤٢٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب

 .٨٠٣، ص١م، ج١٩٦٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة،  -٤١

م، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره ١،١٩٨٧البخاري، الجامع المسند الصحيح: صحيح البخاري، ط -٤٢

 .٥١٣٦،  حديث رقم ١٧، ص ٧البكر والثيب إلا برضاها، ج
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 .١٤٢١هـ ، باب النكاح، حديث رقم ١٣٩٢مسلم، صحيح مسلم،  -٤٣

، ص ٩هـ، ج١٣٩٢النووي، أبو زكريا يحي بن شرف، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -٤٤

٢٠٦. 

 .٥٠٦٥، حديث رقم ٣، ص٧البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ج -٤٥

. والألباني، صحيح ١٨٦٣، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر والولود، حديث ٥٩٩، ص ١ابن ماجه، السنن، ج -٤٦

وقال عنه صحيح. والزرقاني، مختصر  ١٠٧. والصعدي، النوافح العطرة، الحديث رقم  ٢٩٤١الجامع، حديث رقم 

 ، وصححه.٣٢٦المقاصد، حديث رقم 

 .٥٥، ص٣م، ج١٩٦٦دين، ابن عابدين، حاشية ابن عاب -٤٧

، القرافي، شهاب الدين أحمد بن ١١٧،ص٢ينظر في تفاصيل ذلك: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج -٤٨

، ص ٧، ابن قدامة، المغني، ج١٦٥، ص١٦، النووي، المجموع، ج٢١٧، ص٤م، ج١٩٩٤ادريس، الذخيرة، 

 .٩٠، ص٥م، ج١٩٩٤، ٢ي خير العباد، ط، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هد٣٤٦

، والمرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية ٢١٢، ص٤ينظر: السرخسي، المبسوط،ج -٤٩

، وابن ١٣٥٢، ص٣، والكاساني، بدائع الصنائع،ج١٩٣، ص ١المبتدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج

.الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة،  حاشية الدسوقي على ٥٥،ص٣، جم١٩٦٦عابدين، حاشية ابن عابدين، 

، والعبدري، محمد بن يوسف،  التاج والإكليل شرح مختصر ٢٢٢، ص٢الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، ج

،والرملي، شهاب الدين، نهاية المحتاج في شرح ٦٣٥، ص ٦م، ج١٩٩٤خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

،والأنصاري، أبو يحي زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج ٢٢٨، ص ٦م، ج١٩٨٥الفكر، بيروت، المنهاج،  دار 

. ١٣١، ص٩م، ج١٩٩٩، والمزني، الحاوي الكبير،٣٦، ص٢الطلاب، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،ج

، ، وابن قدامة٤٢،ص٥م، ج١٩٨٣.البهوتي، كشاف القناع، ٢٩٩، ص٧م، ج١٩٨٣والهيتمي، تحفة المحتاج ، 

، ٢م، ج٢٠٠٢، والزركشي، شمس الدين، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  ٣٠، ص ٧م،ج١٩٨٤المغني، 

. القنوجي، صديق، الروضة الندية شرح الدرر البهية، ٣٧٩، ص ٧هـ، ج١٤٠٥، وابن قدامة، المُغْنيِ، ٣٥٠ص

فقه الأئمة الأطهار، دار الكتاب ، والمرتضى، أحمد بن يحي، عيون الأزهار في ٥ص٢مكتبة دار التراث، القاهرة، ج

. ٢٧٦، ص ٢م، ج١٩٦٩. الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ١٩٥م، ص١٩٧٥، ١اللبناني، بيروت، ط

 .٣٦٦، ص٦م، ج١٩٨٥اطفيش، شرح كتاب النيل، 
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م، ١٩٨٤، الخرقي، مختصر الخرقي مع شرحه المغني لابن قدامة، ٢٢٢،ص ٢الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج -٥٠

 .٣١-٣٠ص، ٧ج

م، ١٩٦٩، والحِلِّي، شرائع الإسلام، ١٦٨، ص ١٦الشيرازي، المهذب مع شرحه المجموع للنووي وتكملتيه، ج -٥١

 .٢٧٦، ص ٢ج

، ١٩٧٥. والمرتضى، عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، ١٣٤٥، ص٣ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج -٥٢

 .١٩٥ص

 . ٣١٣فس، ص الشاذلي، حسن علي، الولاية على الن -٥٣

، ص ٢هـ، ج١٤٠٥، ١الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -٥٤

م، ١٩٦٤. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤٩٠، ص ٢٣هـ، ج١٤٢٢. وينظر: الطبري، جامع البيان، ٣٤٦

 .١٦٨، ص ١٨ج

. القرافي، تنقيح ١٢٢، ص ١نجيم، الأشباه والنظائر، ج. ابن ١٩٦، ص ١٢انظر:  السرخسي، المبسوط، ج -٥٥

. القضاة، زكريا محمد، تطور الاجتهادات ١٧٨، ص٢٢. العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج١٩٤الفصول، ص

 .٤١٨٧م ، ص ٢٠١٩في سن أهلية الزواج : دراسة فقهية قانونية، 

. ٢١٨٩م، ص١،٢٠٠٠ظيم، دار ابن حزم، بيروت، طينظر: ابن كثير، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن الع  -٥٦

 . ٥٠٤، ص٢والكاساني، بدائع الصنائع، ج

 وما بعدها.  ٢١٨٩ابن كثير، مصدر سابق، ص -٥٧

 .٣٨٩٤م، كتاب النكاح، الحديث رقم ١٩٨٧صحيح البخاري،  -٥٨

 .١٤٢٢هـ، باب تزويجُ الأبِ البكرَ الصغيرةَ، حديث رقم ١٣٩٢صحيح مسلم،  -٥٩

 ، تخريج شعيب الأرنؤوط، وصححه.٤٩٣٣داود، كتاب النكاح، باب تزويج الصغار، حديث رقم  سنن أبي -٦٠

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، شرح السنة، المكتب الإسلامي،  -٦١

 . ٣٧، ص ٩م، ج١٩٨٣دمشق، 

 .٣٧، ص ٩. والبغوي، شرح السنة، ج٤٧٦، ص ١ج . والبيهقي، السنن الكبرى،٤١٠، ص ٣الترمذي، السنن، ج -٦٢

 .٤٧٦، ص ١البيهقي، السنن الكبرى، ج -٦٣

 .١٦، ص ٨ابن حجر، الإصابة، ج -٦٤

 ، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال.١٤٢٣، حديث رقم ١٣٠٩، ص ٢هـ، ج١٣٩٢صحيح مسلم،  -٦٥
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، باب ما ١٤١، ص٥م، ج١٩٩٩، ١رة، مصر، طالشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، مكتبة الإيمان، المنصو -٦٦

 جاء في الإجبار والاستئمار .

، ٢، والزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية،  دار القلم، دمشق، ط٣٩م، المادة ١٨٧٦مجلة الأحكام العدلية،    -٦٧

 .٣٥٣، ص١م، ج٢٠٠٦، ١، والزحيلي، محمد، القواعد الفقهية، دار الفكر، دمشق، ط١٤٩، ص١م، ج١٩٨٩

 . ٧٠١٢، والبخاري، الحديث رقم٢٤٣٨مسلم، الحديث رقم  -٦٨

 .٢٧٥م، ص ١٩٧٩. الشاذلي، حسن علي، الولاية على النفس، ٣٦، ص٦اطفيش، شرح كتاب النيل، ج -٦٩

الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، سنن الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض،   -٧٠

، الذهبي، سير ١٨٨٣، ص ٤م، ج١٩٩٢، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ١٨٨٩، ص ٤م، ج٢٠٠٠

 .١٨٣، ص ٢أعلام النبلاء، ج

 .١٠٧، ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج -٧١

 .١٨٨٣، ص٤م، ج١٩٩٢ابن عبد البر، الاستيعاب،  -٧٢

 .٧٩٠، ص ٢٠٢٢وسلم،  القضاة، سناء أحمد، الدور الحضاري للمرأة في حياة الرسول صلى االله عليه -٧٣

. والكاساني، ١١٤، ص٧هـ، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، ج١٣٤٤البيهقي، السنن الكبرى،  -٧٤

 .٣٠، ص٧م، ج١٩٨٤. وابن قدامة، المغني، ١٣٩٤، ص ٣بدائع الصنائع، ج

م، ١٩٨٢، ١ر السلفية، الهند، طابن منصور، سعيد، سنن سعيد بن منصور، تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، الدا -٧٥

. وابن قدامة، المغني، ١٧٣٣٩، كتاب النكاح ، حديث رقم ١٧، ص ٤.  ابن أبي شيبة، المصنف، ج١٧٥، ص١ج

 .٣٠، ص٧م، ج١٩٨٤

، ١م، ج١٩٧٤الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، القاهرة،  -٧٦

. الذهبي، شمس الدين محمد ١٦، ص ١٠.  ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب النكاح، ج٤٤يث رقم ، الحد٣٠٩ص 

، ٣. الكاساني، بدائع الصنائع، ج  ٢٣٦، ص٣، ج١٩٨٥، ٣بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط

 .١٣٤٩ص

 .٢٣٦، ص ٤.  السرخسي، المبسوط، ج٢٢٤، ص ١٠الشيباني، محمد بن الحسن، الأصل، ج  -٧٧

 .٢٣٦، ص٤م، ج٢٠٠٠السرخسي، المبسوط،  -٧٨

. والألباني، إرواء ١٤٧، ص٢م، ج٢٠٠٤. والأثرم، سنن الأثرم، ١٤٣، ص٧هـ، ج ١٤٢٤البيهقي، السنن الكبرى،  -٧٩

 .٤٢، ص٥م، ج١٩٨٣، وقال إسناده صحيح. والبهوتي، كشاف القناع، ٢٢٨، ص٦الغليل، ج
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م ١٩٩٣. السرخسي، المبسوط،  ١٧٣٤٠اب النكاح، حديث رقم ، كت١٧، ص ص٤ابن أبي شيبة، المصنف، ج  -٨٠

 .٢٣٦، ص٤،ج

 .٤٥٨، ص٩هـ،ج١٤٠٤ابن حزم، المحلى، -٨١

 .٤٦٢، ص٩ابن حزم، المحلى، المصدر السابق، ج -٨٢

 .٤٦٠، ص ٩ابن حزم، المحلى، المصدر السابق، ج -٨٣

 .٤٦٢، ص٩ابن حزم، المحلى، المصدر السابق، ج -٨٤

 .٤١٩٣م ، ص ٢٠١٩، تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج، القضاة، زكريا محمد -٨٥

الاستصلاح في اصطلاح فقهاء الشريعة : الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو  " -٨٦

الإثبات وتكون متفقة مع مقاصد الشريعة العامة....وهو طريق مشروع فيها لتطبيق قواعدها وأوامرها ... وسن 

دابير اللازمة في إدارة شؤون الأمة وفقا لمقاصد الشريعة العامة في جلب المصالح ودرء المفاسد وإقامة الحياة الت

. الزرقا، مصطفى، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، "على أكمل وجه ممكن

 م.١٩٨٨، ١دار القلم، دمشق، ط

، والزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، تحقيق عبد الستار أبو غدة، دار ٣٩، المادة م١٨٧٦مجلة الأحكام العدلية، -٨٧

م، ٢٠٠٦،    ١،والزحيلي، محمد، القواعد الفقهية، دار الفكر، دمشق، ط١٤٩،ص١م،ج١٩٨٩، ٢القلم، دمشق، ط

ية قانونية، جامعة . وانظر: القضاة، زكريا محمد، تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج: دراسة فقه٣٥٣، ص١ج

 .٤١٨٢م، ص ٢٠١٩، ٢١، عدد٥،جز-دقهلية -الأزهر، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

 .٢٧٦م، ص١٩٧٩الشاذلي، الولاية على النفس،  -٨٨

. وينظر لنفس المؤلف أيضا: المرأة بين ١٣٠م، ص١٩٦٣،  -السوري-السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية  -٨٩

 .٣٨م ، ص٢٠١٠،  ٤نون ، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة ، طالفقه والقا

م، ٢٠١٢، ١القضاة، محمد حسن، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، وزارة الثقافة الأردنية، ط -٩٠

 . ٥٧ص

بتاريخ  ٩١٥عدد المنشور في الجريدة الرسمية ال ١٩٤٧لسنة  ٢٦من قانون حقوق العائلة الأردني رقم  ٣المادة  -٩١

 م.٢/٨/١٩٤٧

من الجريدة الرسمية بتاريخ  ٨١٠١ونشر في العدد  ١٩٥١لسنة  ٩٢من قانون حقوق العائلة الأردني رقم  ٤المادة  -٩٢

 م.١٦/٨/١٩٥١
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  ٢٦٦٨المنشور في الجريدة الرسمية العدد  ١٩٧٦لسنة  ٦١من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم  ٥المادة  -٩٣

 م.١/١٢/١٩٧٦بتاريخ 

قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المنشور في الجريدة  ٢٠٠١لسنة  ٨٢من القانون المؤقت رقم  ٥المادة  -٩٤

 .٤٥٢٤الرسمية عدد 

 . ٥٥٧٨المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٠١٩لسنة  ١٥من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  ١٠المادة  -٩٥

 م.١٩٥٦/ ٢٤/٥ن الشرعيين المضافة  بقرار وزير العدل في / ا من لائحة المأذوني٣٣المادة  -٩٦

 مكررا) . ٣١م  بشأن الأحوال المدنية مادة (١٩٩٤لسنة  ١٤٣القانون  -٩٧

 .١٩٨٤لسنة  ٥١أ من القانون رقم  ٢٤المادة / -٩٨

 من القانون المذكور. ٢٦المادة  -٩٩

 .٢٠٠٤فبراير  ٥الصادرة في  ٥١٨٤الرسمية رقم   مدونة الأسرة في الجريدة ٧٠  -٠٣من القانون رقم  ١٩المادة  -١٠٠

 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم. ١٩٨٤سنة  ١١ - ٨٤من قانون رقم  ٧المادة  -١٠١

 م بتنظيم بعض أوضاع  التقاضي  في مسائل الأحوال الشخصية.٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم ١٧المادة  -١٠٢

 م.١٩٩٤لسنة  ١٤٣المدنية المصري رقم  مكررا من قانون الأحوال  ٣١المادة رقم  -١٠٣
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 قائمة المصادر والمراجع :

 .القرآن الكریم)١
، تحقیق عامر حسن صبري سنن أبي بكر الأثرمالأثرم، أحمد بن محمد، )٢

  م.٢٠٠٤، ١التمیمي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط
، لیلشرح كتاب النیل وشفاء العم)، ١٩١٤-١٨٢١اطفیش، محمد بن یوسف ()٣

 م.١٩٨٥، ٣مكتبة الإرشاد، جدة، ط
، نشر المكتب صحیح الجامعھـ)، ١٤٢٠الألباني، محمد ناصر الدین،  (ت: )٤

  الإسلامي.
، مركز نور الإسلام لأبحاث صحیح وضعیف سنن الترمذيـــــــــ، ـــــــــ،  )٥

 القرآن والسنة بالإسكندریة.
مركز نور الإسلام لأبحاث ، صحیح وضعیف سنن ابن ماجھـــــ  ، ــــــــــ،  )٦

 القرآن والسنة بالإسكندریة.
الإحكام في أصول الآمدي، سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، )٧

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.الأحكام
، دار إحیاء فتح الوھاب بشرح منھج الطلابالأنصاري، أبو یحي زكریا،  )٨

 لبي، القاھرة، د. ط ،  د.ت. الكتب العربیة: عیسى البابي الح
، ١القاھرة، ط –، دار الشعب صحیح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعیل،     )٩

 م.١٩٨٧
، دار الصدف للنشر، قواعد الفقھمحمد عمیم الإحسان المجددي، البركتي، )١٠

 م  .١٩٨٦، ١كراتشي، باكستان، ط
ع عن كشاف القنا) ١٠٥١البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین،(ت:)١١

 م .١٩٨٣، عالم الكتب، بیروت، متن الإقناع
البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،   )١٢

 م . ١٩٨٣شرح السنة، المكتب الإسلامي، دمشق، 
، تحقیق التسھیل لعلوم التنزیل)، ٧٤١ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد()١٣

 ھـ.١٤١٦أبي الأرقم، بیروت،  عبد الله الخالدي، دار الأرقم بن
، تحقیق محمد الصادق أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، )١٤

 ھـ.١٤٠٥، ١بیروت، ط -قمحاوي، دار إحیاء التراث العربي
، صفة الصفوةابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، )١٥

 م.٢٠٠٠تحقیق أحمد بن علي، دار الحدیث، القاھرة، 
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، دار المعارف العثمانیة، الھند، الجرح والتعدیلأبي حاتم، عبد الرحمن، ابن )١٦
 م.١٩٥٢، ١ط

، تحقیق لجنة المحلى بالآثار)، ٤٥٦ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد(ت:)١٧
 بیروت. -إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة

ل شرائع الإسلام في مسائالحلي، أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، )١٨
 م.١٩٦٩، ١، مطبعة الآداب بالنجف، العراق، طالحلال والحرام

، دار الفكر شرح مختصر خلیل ھـ)، ١١٠١الخرشي، محمد بن عبد الله،(ت:)١٩
 للطباعة والنشر، بیروت.

 م.١٩٥٩، مكتبة الدعوة، القاھرة، علم أصول الفقھخلاف، عبد الوھاب، )٢٠
، مسند الدارميفضل، الأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن  الدارمي، )٢١

تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، الریاض، 
 .م ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤١٢

، مؤسسة بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھالدریني، محمد فتحي، )٢٢
 م.٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩، ١الرسالة، بیروت، ط

على الشرح حاشیة الدسوقي ھـ)،  ١٢٣٠الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة()٢٣
 بیروت - دار الفكر، الكبیر

،  سیر أعلام النبلاء)، ـھ٧٤٨ذھبي،  شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ال)٢٤
 تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.

، دار مفاتیح الغیبھـ)، ٦٠٦أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن (الرازي، )٢٥
 .ـھ١٤٢٠ -بیروت - یاء التراث العربي إح

، ترتیب محمود مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي، )٢٦
 م.١٩٧٦خاطر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

، دار بدایة المجتھد ونھایة المقتصدابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد، )٢٧
 م.٢٠٠٧، ٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

بیروت،  -، دار الفكررح المنھاجنھایة المحتاج في شرملي، شھاب الدین، ال )٢٨
 م.١٩٨٥-ـھ١٤٦٤، ١ط

الزحیلي، محمد، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة،  دار الفكر، )٢٩
 م.٢٠٠٦، ١دمشق، ط

، تحقیق عبد الستار أبو غدة، دار القلم، شرح القواعد الفقھیةالزرقا، أحمد، )٣٠
 م.١٩٨٩، ٢دمشق،ط

 م.١٩٦٨، ١٠، دار الفكر، طالعامالمدخل الفقھي الزرقا، مصطفى، )٣١
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البحر المحیط الزركشي، أبو عبد الله  بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر، )٣٢
 -ھـ ١٤٢١تحقیق محمد تامر، بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،في أصول الفقھ

 .م٢٠٠٠
، شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، شمس الدین أبو عبدالله ، )٣٣

 م.٢٠٠٢بیروت، دط،،  - م خلیل ابراھیم، دار الكتب العلمیةتحقیق: عبد المنع
، تحقیق: مختصر المقاصدھـ)، ١١٢٢الزرقاني، محمد بن عبد الباقي (ت)٣٤

 بیروت. -محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي للنشر والتوزیع
، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق)، ٧٤٣الزیلعي، عثمان بن علي(ت:)٣٥

 ھـ .١٣١٣، ١القاھرة، ط -بولاق -كبرىالمطبعة الأمیریة ال
، دار السلام للطباعة والنشر، المرأة بین الفقھ والقانونسباعي، مصطفى، ال)٣٦

 م.٢٠١٠، ٤القاھرة، ط
مطابع دار  شرح قانون الأحوال الشخصیة (السوري)،ــــــــــ، ــــــــــــــ، )٣٧

 م.١٩٦٣، ٦الفكر، دمشق، ط
دراسة وتحقیق:  المبسوط،ھـ)، ٤٨٣السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سھل( )٣٨

خلیل محیي الدین المیس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
 م.٢٠٠٠

،  تحقیق: إحسان عباس، الطبقات الكبرىابن سعد، محمد بن سعد بن منیع، )٣٩
 م. ١٩٦٨دار صادر ، بیروت،

زھر، دار الطباعة المحمدیة بالأ الولایة على النفس،الشاذلي، حسن علي، )٤٠
 م.١٩٧٩، ١القاھرة، ط

، تحقیق صلاح الدین الناھي، دار النتف في الفتاوىالسغدي، أبو الحسن علي، )٤١
 م.١٩٨٤، ٢الفرقان، عمان، الأردن، ط

 م.١٩٧٣، ٢، دار المعرفة، بیروت، طالأمالشافعي، محمد بن إدریس، )٤٢
 مغني المحتاج إلىھـ )، ٩٧٧الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب()٤٣

 م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥بیروت، - ، دار الكتب العلمیةمعرفة معاني ألفاظ المنھاج
، وزارة التراث القومي والثقافة، كتاب الإیضاحالشماخي، عامر بن علي، )٤٤

 م.١٩٩٩، ٤مسقط، عمان، ط
، مكتبة الإیمان، المنصورة، مصر، نیل الأوطارالشوكاني، محمد بن علي، )٤٥

 م.١٩٩٩، ١ط
، مكتبة الفلاح، أحكام الزواج في الفقھ الإسلامي الصابوني، عبد الرحمن،)٤٦

 م.١٩٨٧، ١الكویت، ط
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، تحقیق: محمد عبد السلام بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، أحمد، )٤٧
 .م١٩٩٥-ھـ ١٤١٥شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

النوافح العطرة في ھـ)، ١١٨١الصعدي، محمد  بن أحمد بن جار الله ( ت:)٤٨
 ، مؤسسة الكتب الثقافیة.تھرةالاحادیث المش

الوافي ھـ)، ٧٦٤الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله (ت: )٤٩
، تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحیاء التراث بالوفیات

 م.٢٠٠٠ - ھـ١٤٢٠بیروت، –
، تحقیق عبد جامع البیان في تأویل القرآن)، ـھ٣١٠طبري، محمد بن جریر(ال)٥٠

 ھـ.١٤٢٢، ١التركي، دار ھجر للطباعة والنشر، ط الله
، دراسة الوسیلة إلى نیل الفضیلةالطوسي، عماد الدین محمد بن علي، )٥١

 م.١٩٧٩وتحقیق عبد العظیم البكاء، مطبعة الآداب، النجف، العراق، 
رد المحتار على ھـ)، ١٢٥٢ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز( )٥٢

 م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الفكر، بیروت، ، دار الدر المختار
)، ٤٦٣ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي(ت)٥٣

،  تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل، الاستیعاب في معرفة الأصحاب
 م.١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٢بیروت، 

التاج والإكلیل شرح ) ـھ٨٩٧العبدري، محمد بن یوسف بن أبي القاسم، ()٥٤
 م. ١٩٩٤ھـ، ١٤١٦، ١دار الكتب العلمیة، ط ،مختصر خلیل

، دار القلم للنشر والتوزیع، دراسات في الفقھ المقارنأبو البصل، علي، )٥٥
 م.٢٠٠١دبي،

، دار الفكر، بیروت، منح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش، محمد بن أحمد، )٥٦
 م.١٩٨٤، ١ط

ب في اللبا)، ١٢٩٨الغنیمي، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم (ت:)٥٧
 ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت.الكتاب شرح

، أبو الحسین أحمد بن زكریا، تحقیق: عبد معجم مقاییس اللغةفارس، ابن )٥٨
 م.١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت، -السلام محمد ھارون دار الفكر

شرح ـ)، ھ٩٧٢الفتوحي، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز ( )٥٩
، تحقیق: محمد الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان ، الریاض، المنیر الكوكب
 مـ.١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨

مؤسسة  القاموس المحیط،الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، )٦٠
 م.٢٠٠٥،  ٨الرسالة، بیروت، ط 
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المصباح المنیر في غریب الفیومي: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي، )٦١
 ، المكتبة العلمیة، بیروت.الكبیر الشرح

، المغني في فقھ الامام أحمد بن حنبلابن قدامة، عبد الله بن احمد المقدسي، )٦٢
 ھـ.١٤٠٥، ١بیروت، ط - دار الفكر

الفروق أو أنوار ھـ)، ٦٨٤أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس( القرافي، )٦٣
 -كتب العلمیة، تحقیق: خلیل المنصور، دار الالبروق في أنواء الفروق

 م.١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨بیروت،
الجامع لأحكام ھـ)، ٦٧١القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر()٦٤

 –، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة القرآن
 م. ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤القاھرة،

، جامعة تطور الاجتھادات في سن أھلیة الزواجالقضاة، زكریا محمد، )٦٥
، العدد  ٥، جزء -دقھلیة - زھر، مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافالأ

 م.٢٠١٩،  ٢١
الدور الحضاري للمرأة في حیاة الرسول صلى الله علیھ القضاة، سناء أحمد، )٦٦

، العدد ٥، جامعة الأزھر، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة بأسوان، المجلد وسلم
 م.٢٠٢٢،  ٥

، وزارة ي في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردنيالوافقضاة، محمد، ال)٦٧
 م.٢٠١٢، ١الثقافة الأردنیة، ط

الروضة الندیة شرح الدرر القنوجي البخاري، أبو الطیب صدیق بن حسن، )٦٨
 ، مكتبة دار التراث، القاھرة، د. ط، د.ت.البھیة

، ، مؤسسة الرسالةزاد المعاد في ھدى خیر العبادقیم، محمد بن أبي بكر، ابن ال)٦٩
 م..١٩٩٤-ھـ ١٤١٥، ٢ط

بدائع الصنائع في ھـ)، ٥٨٧الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود ( )٧٠
 م.١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦،  ٣ار الكتب العلمیة، بیروت، ط، دترتیب الشرائع

تحقیق ، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل)٧١
 للنشر والتوزیع. مصطفى السید محمد واخرین، مؤسسة قرطبة 

الكلیات معجم في المصطلحات الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، )٧٢
 م.٢٠١١-ھـ ١٤٣٢، ت٢لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -، بیروتاللغویة والفروق

، الحاوي الكبیر في فقھ الإمام الشافعيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، )٧٣
 م.٢٠١٧دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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، دار الكتاب عیون الأزھار في فقھ الأئمة الأطھاررتضى، أحمد بن یحي، الم)٧٤
 م.١٩٧٥، ١اللبناني، بیروت، ط

الھدایة في ھـ)، ٥٩٣المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین علي بن أبي بكر()٧٥
بیروت  -، تحقیق: طلال یوسف، دار احیاء التراث العربي المبتدي شرح بدایة

 لبنان. –
الحاوي الكبیر في فقھ الإمام )، ٤٥٠حسن علي بن محمد (الماوردي، أبو ال)٧٦

، وھو شرح لمختصر المزني، تحقیق: علي محمد معوض، وعادل الشافعي
 م.١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩، ١أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

، تحقیق: محمد سنن ابن ماجھابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، )٧٧
 ي، دار إحیاء الكتب العربیة. فؤاد عبد الباق

 ١٩٨٢، ١، الدار السلفیة، الھند، طسنن سعید بن منصورابن منصور، سعید، )٧٨
، بیروت، دار إحیاء لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري، )٧٩

 التراث العربي.
البحر الرائق شرح كنز )،  ـھ٩٧٠ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد ()٨٠

 الكتاب الإسلامي. ، دارالدقائق
، دار شرح  صحیح مسلمھـ)، ٦٧٦النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف (ت: )٨١

 ھـ.١٣٩٢، ٣بیروت، ط –إحیاء التراث العربي 
  بیروت، د. ط. -، دار الفكرالمجموع شرح المھذب وتكملتیھــــــــ، ـــــ، )٨٢

 ت.د.
 یریة، القاھرة.، إدارة الطباعة المنتھذیب الأسماء واللغاتـــــــ  ،  ــــ، )٨٣
، دار فتح القدیرھـ)،  ٨٦١كمال الدین محمد بن عبد الواحد( ابن الھمام، )٨٤

 الفكر، بیروت.
، المكتبة التجاریة تحفة المحتاج في شرح المنھاجالھیتمي، ابن حجر، )٨٥

  م.١٩٨٣الكبرى، مصر، 




